عقوبة الزنا في الشرائح العراقية القديمة 
غسان عبد صالح عبدالغني غالي فارس 


ملخص: 

فعل الزنا جرم عاقبت عليه الشرائع العراقية القديمة بعقوبات مختلفة وحسب الحقبة 
الزمنية التي صدرت بها تلك الشرائع» ولاجل التعرف على هذه العقوبات تم استعراضها وكيفية 
معالجتها لفعل الزنا ولايصال الفكرة وبوضوح تم تقسيم البحث الى عدة محاور ابتداءا من 
اصلاحات اوركاجينيا (اورانمكينيا) وحتى التشريعات البابلية. 

ان المشرع العراقي اصدر تشريعاته متاثرا بالظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
التي مر بها لذا نجدها قد تتغير من وقت لاخر. 

وفي طيات البحث تمت المقارنة ما بين مواد قوانين الزنا في الشرائع العراقية ضمن 

مراحل تطورها. 

المفدكظة 

تعد الشرائع العراقية القديمة مصدراً مهماً لدراسة التاريخ القديم لبلاد الرافدين؛ 
فتشريعاتها المتنوعة تعكس إلى حد كبير الواقع السياسي والحضاري للمجتمعات العراقية آنذاك. 

ولذلك فإن دراسة أياً من الأحكام التي تضمنتها هذه الشرائع هي دراسة جديرة بالاهتمام 
لجزء أساس من هذا الواقع» ويمكن لأي باحث الاستفادة منهاء وهو ما حرصنا عليه بالمقام الأول 
من وراء اختيارنا لهذا البحث» الذي يتناول بالوصف والتحليل عقوبة الزنا في الشرائع المذكورة 
ca leas‏ إصلاحات الملك أوروانيمكينا (أوركاجينا) ومرورا بقوانين أور- نمو ولبت - عشتار 
وأشنونا وحمورابي وانتهاء بالقوانين الآشورية الوسيطة. 

كما ويهدف البحث لعكس الطبيعة المحافظة للمجتمعات العراقية القديمة وسلطاتها الحاكمة 
من خلال رفضها لظاهرة الزنا وتشريع الملوك والحكام للعقوبات الصارمة بحق مرتكبهاء 
خصوصا وان مجتمع وادي الرافدين كان كثير التزمت فيما يخص الامور الجنسية حتى منذ 
عصور ما قبل التاريخ» وكانت العقوبة تطال الجميع مهما علت مرتبته؛ وان كان مرتكب فعل 
الزنى من الالهةء وذلك لدحض الآراء التى تحاول النيل من سمعة هذه المجتمعات وحكوماتها 
باتهامها إياهم بالابتعاد عن القيم الأخلاقية الأصيلة والركون إلى الشهوة واللذة من وجوهها 
المحظورة. 

اعت ال على cya Alas‏ المكتادرور ا لفية رأكتراهةا Lara ce ga gal La ji s Alas‏ 
منها التي اعتمدت في دراستها للشرائع العراقية القديمة على كافة نصوصها المكتشفة» مثل 
كتاب(القانون في العراق القديم) للدكتور عامر سليمان» وكتاب (الشرائع العراقية القديمة) 
للدكتور فوزي رشيدء اللذان اعتمدناهما كمصدرين أساسيين في اقتباس النصوص القانونية 
للشرائع. 

وقد تم توزيع البحث إلى ستة مواضيع رئيسة» تناولنا في كل واحد منها عقوبة الزنا في 
أحدى الشرائع موضع البحث وحسب التسلسل التاريخي للشرائع. 

وقبل أن تختم هذه المقدمة المتواضعة» فمما تجدر الإشارة إليه أن المشرع العراقي القديم 
لم يكافح جميع حالات الزنا التي كانت موجودة في مجتمعه آنذاك» واقتصر في مكافحته لذلك 
على الحالات التي سنوضحها في إثناء البحث» وهي تعد أهم ومعظم هذه الحالات في العراق 
القديم. 


فذلك المشرع لم يعاقب عن ممارسة البغايا للزنا"ء حاله بذلك حال كافة مشرعو القوانين 
القديمة وقسم كبير من المشرعين في الوقت الحاضرء إي أنه لم يتفرد بهذا الأمر. 
كما وأنه لم يتعرض حتى بالإشارة إلى ما عرف بالبغاء المقدس (وهو زنا)» الذي كان 
سائداً في العراق منذ العصر السومري على أقل تقدير واستمر فيه طوال عصوره القديمة؛ OY‏ 
E Le‏ ای م بدا ی ر Pessoa dau aad cue T‏ 
للخضوع للكهنة وأطاعتهم» ممارسة الجنس مع كافة الرجال الذين يدفعون الأموال للمعبد في 
سبيل ذلك» وقد قوبل عملهن هذا بالتبجيل والاحترام بوصفه زواجاً سریاً روحانیا» وکانت 
العملية تجري بأن يذهب الرجل الذي يريد البغاء إلى المعبد المذكور فإذا أعجبته أحداهن يرمي 


أولاً: عقوبة الزنا في إصلاحات اوروانیمکینا (۲۳۷۸ -۲۳۷۰ ق.م). 

اوروانيمكينا (اوركاجينا) هو آخر ملوك سلالة لكش الأولى التي أقامت دولة مدينة لها في 
منطقة الشطرة والغراف» وذلك في الدور الأخير من عصر فجر السلالات السومرية 7ء وقد 
وضع هذا الملك الكثير من الإصلاحات محاولاً من خلالها إصلاح الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية وإقامة العدل في دولته 9) 

وهذه الإصلاحات تعد أقدم إلاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المعروفة في العالم حتى 
الآن» وهي تحمل بين طياتها طابعاً قانونياً وأن لم تكن نصوصاً قانونية بحته» وقد تم الكشف عن 
ثلاث نسخ منها مدونة باللغة السومرية . 

وبقدر ما يتعلق الأمر بموضوع البحث فإن اوروانيمكينا حاول في أحد بنود إصلاحاته 
وضع حد لعادة كانت متفشية في لكش قبل اعتلائه عرشهاء وهي زواج المرأة برجلين في آن 
واحدء إذ أنه شرع رجم النساء اللواتي يحاولن الإقدام على هذا مع التشهير بهن وذلك بأن يدون 
على الأحجار التي يرجمن بها ((قصدهن الشرير))' 0 CE‏ على هذه الأحجار ما يشير 
لمحاولتهن اتخاذ زوجين معأء وهذا بحد ذاته يبين أن المحاكم في لكش أنذاك كانت تؤكد me‏ 
الحاجة لأن توضح للناس كافة الجريمة التي يعاقب من أجلها المتهم عن طريق الكلمة المكتوبة 
مما يشكل أهمية كبيرة بالنسبة لتاريخ القانون. 

ويبدو أن الذي دفع اوروانيمكينا لإبطال هذه العادة - ووصفه إياها بالشر - أن الذوق 
المعاصر آنذاك أصبح لا يقبلها 'ء ربما لما ترتب عليها من أثار خطيرة هددت بانهيار الروابط 
الأسرية وضياع النسبء أو أفضت لذلك بالفعل. 

ولا ريب أن شيوعها قبله لم يكن بسبب قلة النساء مقارنة بعدد الرجال لأن نسبة الرجال 
فى دولة لكش آنذاك قد يكون أقل بكثير من عدد النساء» نتيجة للحروب المستمرة التى خاضتها 
لكش ضد جاراتها دويلات المدن السومرية الأخرى في سبيل السيطرة وفرض السلطانء لاسيما 
و اك الج سر الال الب اتا و ا ا ا 91 
الرجل عن زوجته مدة طويلة» أما لوقوعه في الأسر ان Ps es. E EE‏ 
العيش في مكان آخرء مما يدفعها للزواج برجل ثانٍ ليتكفل معيشتها ويلبي رغباتها الجنسية. 

وهذه الفرضية واردة جداً في ضوء الصراعات الخارجية المتواصلة التي كانت تخوضها 
لكش وقدمنا ذكرهاء وما نجم عن ضعف الدولة في أواخر E‏ د لاتير 
مما دفع الحكام حينها لابتزاز أموال الناس بوسائل شتى ( C7‏ وأن صحت فعلاً فذلك يعني أن 
اوروانيمكينا في تشريعه المار ذكره لم يأخذها بنظر الاعتبارء يا نا لم كاه التماسك 
إلى المجتمع وسلامة نسب أبنائه» وكذلك ضمان حقوق الزوج الغائب وصيانة شرفه. 

ومن الأسباب الأخرى المحتملة لابتعاد المرء عن زوجته في لكش وبالتالي زواجها بآخرء 
هو نسبة الضريبة العالية التي كانت الطبقة الحاكمة في المدينة تفرضها على الرجل الذي يطلق 
زوجته قبل مجيء اوروانيمكينا للحكم» إذ بلغت ستة شيقلات” من الفضة UTD‏ فهذه الضريبة يبدو 


“۲ 


أنها تدفع الرجل ذي الدخل المحدود - الذي لم يكن راغباً في الاستمرار بحياته الزوجية لسبب ما 
- إلى هجر زوجته وتركها بدون طلاق» مما يلجئها للاقتران بآخر ولدوافع مادية وجنسية أيضا. 
ومما يعزز هذا الاحتمال إقدام اوروانيمكينا في إصلاحاته على إلغاء الضريية المذكورة ١ء‏ أي 
أنه أراد بإلغائها معالجة أحد أهم أسباب الظاهرة المنوه عنها في أطار سعيه لاستئصالهاء والذي 
توجه بتحريمها بالإصلاحات ذاتهاء كما أسلفنا. 
وهكذا يتضح أن شيوع ظاهرة تعدد الأزواج في مجتمع لكش قديما كان على الارجح 
لعوامل سياسية واقتصادية بالمقام الآول. 


ثانياً: عقوبة الزنا في قانون أور- نمو 

تعد شريعة الملك أور- نمو 7٠١15-7١١7(‏ ق. م) مؤسس سلالة أور الثالثة -۲٠١١(‏ 
5 ق. م) من أقدم التشريعات القانونية المكتشفة حتى الآن» وكان قد عثر على أجزاء منها 
كريمر) بالتعرف على اللوح المذكور سنة ١157”‏ في متحف الشرق القديم في اسطنبول» كما 
وعثر هو وزميله (كورني) لاحقا على كسرتين لرقيم طيني في مدينة أور يضمان أجزاء 
أخرى من الشريعة Cus‏ 

تتألف هذه الشريعة بصيغتها الحالية من مقدمة وإحدى وثلاثين مادة قانونيةء أربع منها 
تخص عقوبة الزنا من وجوه عدة (5» «(Y cA «o‏ وقد عالجت المادة )٤(‏ حكم خيانة الزوجة 
لزوجها وتضمنت ما نصه: [[ إذا أغوت زوجة رجل بمفاتنها رجل آخر بحيث انه ضاجعها 
(فاللزوج الحق) في أن يقتل المرأة (أي زوجته) ولكن يجب إطلاق سراح الرجل (الذي أغوته 
C ppl oan ats‏ 

أن تشريع المادة أعلاه عقوبة القتل بحق الزوجة التي تزني مع رجل آخر بإغوائها له 
بمفاتن جسمهاء مع أن قانون أور- نمو عمل في الغالب بمبدأ التعويض عن الأضرار المادية 
والأدبية وليس بالعقوبات البدنية"'»؛ يعكس حرص المشرع على الوقوف بحزم إزاء تفشي هذه 
الظاهرة ذ في المجتمع لما يترتب على تفشيها من تفكك للبنى الاجتماعية» كما وأن إعطاء المشرع 
الحق للزوج بالقصاص من زوجته الخائنة وعدم إناطة عقوبتها بأية جهة قضائية يبدو أن الهدف 
من ورائه إثارة الخوف والفزع في نفوس كافة الزوجات وإظهار سلطة ذكورية قوية في داخل 
المجتمع» يضاف لذلك أن عملية السماح للرجل بأخذ حقه هي محاولة من المشرع لرد كرامة 
الزوج والحيلولة دون انزلاق المرأة في مهاوي الرذيلة لكونها تمثل مركز القوة الروحي ومركز 
ظاهرتي الحياة والتناسل» ومن جهة أخرى لم تضع هذه المادة أي عقوبة على الرجل الذي تم 
إغواءه لاعتقاد مشرعها أنه كان ضحية لتلك المرأة التي OD gel‏ 1 

أما المادة (5) فتناولت عقوبة الزنا الذي ينجم عن اغتصاب أحد الرجال لأمة رجل آخر: 
ونصها كان على النحو الأتي: ((إذا أزال رجل بكارة أمة رجل أخر بالإكراه» عليه أن يدفع 
(كغرامة) خمسة شيقلات من الفضة)) ء ويلاحظ منها أن عملية الاتصال الجنسي بالرغم من 
نها تمت تمت بالإكراه فلم يترتب على الجاني من عقوبة سوى الغرامة المالية المبينة في نصها أعلاه 
والسبب في ذلك أن المرأة التي تعرضت للاغتصاب وأزيلت بكارتها من الإماءء أي من العبيد 
الذين يشكلون الطبقة الدنيا في المجتمء(' a o EN a E‏ 
(C Dei‏ فالاعتداء عليها يعني الاعتداء على ملكيته”' '2؛ ولذا فإن قيمة التعويض المشرعة في 
هذه المادة هي من حقه هو وليس Cai (ja‏ 

وتتطرق المادة (۸) لحكم الزواج غير الشرعيء» إذ جاء فيها: [[ إذا (كان الرجل) قد 
عاشر أرملة دون أن. ..عقد زواج أصولي فلا يحتاج أن يدفع لها شيئاً على الإطلاق(في حالة 
طلاقها)] ]0 . 

من الواض ضح أن هذه المادة لم تعترف بالأرملة التي تد روچ و عد چو ي روڪ 
شرعية» فحرمتها من مؤخر صداق الزوجة الشرعية التي تتزوج للمرة الثانية في حالة طلاقهاء 


ومقداره نصف المناّمن الفضة» كما جاء في المادة (۷) من هذا القانون أيضا” واف ن 
السومريين اعتبروا أن الزواج الأصولي لابد وأن يتم بعقد خاص يدون على رقيم طينيء وبخلافه 
تكون الزوجة غير شرعية وعند طلاقها تفقد جميع حقوق الزوجة الشرعية (C‏ أي أنها بذلك لا 
تختلف كثيرا عن أية زانية يلتزمها عشيقها مادامت تعيش في بيته ولا حقوق لها عنده بعد قضائه 
لشهوته منها وتخليه عنها. ١‏ 

وبالانتقال للمادة »)١١(‏ نجدها تعالج ما يترتب على قذف احد الرجال لامرأة متزوجة 
بالزناء وقد ورد نصها بالصيغة الآتية: ((إذا أتهم رجل زوجة رجل آخر بالزنا ولكن النهر 
(الحكم) أثبت براءتها فعلى متهمها أن يدفع (كغرامة) ثلث المنا من الفضة))""., أن هكذا اتهام 
يحتم فيه المشرع هنا على الزوجة المدعى عليها أن تخوض اختبار النهر لبيان الحقيقة» ويترتب 
على نجاحها فيه إثبات برأتها وأن يغرم من اتهمها ثلث المنا من الفضة» ربما لاعتقاد المشرع أن 
هذه الغرامة كافية لردع كل من يحاول إلقاء التهم الباطلة التي تنال من شرف الآخرين وتحط من 
سمعتهم» مما يدل على قوة المجتمعات وترابطها وتتماشى مع منهج المجتمع القائم على المحافظة 
على النسيج الاجتماعي. 

واختبار النهر هذا يلزم الزوجة هنا وكل من اتهم بتهمة لا وجود من دليل واضح ينفيها أو 
ينبت صحتهاء أن يلقوا بأنفسهم في النهرء فإذا وافق أيا منهم على ذلك وخرج منه سالما فهو 
بريء» ولكن إذا لم يجرؤ على اقتحامه فيعد مذنب» ذلك أن قدسية النهر عند العراقيين القدماء 
التي وصلت إلى حد أنه تحول بنظرهم إلى إله في العهد البابلي القدیم ٠١١۹١-۲۰۰٦(‏ ق. م) 
ترهب عادة المذنب الحقيقي وتمنعه من الإصرار على عدم الاعتراف بالجريمة» أما البريء فلا 
يبالي بدخوله“. 


ثالثاً: عقوبة الزنا في قانون لبت - عشتار 

cul ellall Ll Aaa Lil osa a gas‏ — عار( AY£ — 1۹١ ٤‏ 3 .)وهر كام ملوك 
سلالة أيسن التي حكمت بين عامي (۲۰۱۷- ٤‏ ق. e(a‏ وقد تم الكشف عنها عام VAEV‏ من 
حر E A‏ ا 
مدونة باللغة السومرية» كما تم العثور على أحدى موادها القانونية مكتوبة باللغة البابليةء مما 
يحمل على الاعتقاد أنها ربما كانت مدونة باللغتين السومرية والبابلية . 

E ED‏ کین کا ای ا و 
والخاتمة» ولكن يستدل من بقايا لوح الطين الذي دونت عليه وعثر عليه وهو مهشم إلى عدة قطع 
إنها بهيأتها الكاملة كانت تضم أكثر من مائة مادة قانونية» أي أن ما مكتشف منها لحد الآن لا 
Ce 5 uu‏ 

ومن بين المواد المكتشفة منها فان المواد (۲۷» ۰۳۰ ۳۳) أقرت أحكام الزناء وقد نصت 
المادة (۲۷) على الأتي: ((إذا لم تلد زوجة أطفالاً لزوجها ولكن زانية من الشارع ولدت له 
أطفالاً. عليه (أي الزوج) أن يجهز الزانية بالحبوب والزيت واللباس (أي يهتم بإعالتها) 
SETS CNET‏ اللي PEDE T Ca e‏ 
لم تلد) على قيد الحياة فلا يجوز (للزانية) أن تعيشها معها في البيت)) ». ويتضح من هذه المادة 
أنها تحاول في إطار قانوني تنظيم ظاهرة اتصال الرجال» الذين لم تنجب لهم زوجاتهم أبناءء 
بالبغايا وإنجابهم منهن» فقد سمحت لهم بذلك بإلزامها هذا الرجل أو ذاك منهم بإعالة البغي 
والاعتراف بابناءه منها كورثته الشرعيين؛ كما أجاز له هذا التشريع الزواج منها وأن علق ذلك 
على وفاة زوجته الأولى» مما يعني بالتالي أن هذه التشريعات بمجملها تعطي انطباعا إن القانون 
هنا لا يحاسب البغي عن ممارستها البغاء فحسبء بل ويعطيها الحق أيضا إن تنجب أبناء غير 
شرعيين وضمن لها ولهم في مثل هكذا ظروف حقوقا لا تقل أهمية عن الحقوق الممنوحة لأية 
زوجة شرعية؛ فضلاً عن أنه منحها فرصة في المستقبل لأن تكون امرأة محترمة (زوجة)» وذلك 
لخلق وضع طبيعي في علاقة ذريتها بوالدهم من جانب» وعلاقتها بالأخير من جانب آخر. 


٤ 


ويفهم أيضاً من المادة التي نحن بصددها أن الرجل الذي لم يفقد الأمل في الإنجاب من 
زوجته لا يجوز له الاتصال بالبغي» ومما يؤكد هذا نص المادة (0") الذي ورد بالصيغة الاتية: 
ca Aloe; ia và Mie I3)‏ د Lei Ja gans eai s udis‏ ثم طلق زوجته ودفع 
لها صداقاً. فلا يحق له الزواج من الزانية))7 . فهذه المادة تنص بوضوح على منع الشاب 
المتزوج من التردد على بيت البغيء والمقصود بالشاب ذلك الذي لا يزال في بداية حياته 
cas. 5 Il‏ أي لم يمر وقت طويل على زواجه ليتبين له فيما إذا كانت زوجته قادرة على الإنجاب 
أو العكسء لذا لم يسمح له بالاستمرار بعلاقته بتلك المرأة حتى لو طلق زوجته وأراد الزواج 
Lia‏ في حين أن المادة السابقة سمحت للزوج بمعاشرتها لغرض الإنجاب في حال أن زوجته 
غير قادرة على الإنجاب» بل والزواج منها إذا توفيت زوجته» وكذلك فإن المادة أعلاه - كسابقتها 
- لم ترتب أية عقوبة على البغيء مما يدل أيضا على إن هذا القانون لا يحاسب تلك المرأة على 
ارتكابها الزنا في المجتمع القديم لمدينة أيسن. 

وتعالج المادة (5”) عقوبة قذف امرأة غير متزوجة بالزنا لم يثبت قيامها بذلك» ونصها 
كالأتي: ((إذا أدعى رجل بأن ابنة رجل حر غير متزوجة قد مارست العملية الجنسية (مع رجل 
ما) وثبت أنها لم تقم بذلك» عليه أن يدفع (كغرامة) عشرة شيقلات من الفضة))! ". 

ولا ريب أن المشرع نظر لهذه الغرامة على أنها عقوبة رادعة لكل من يحاول تشويه 
سمعة الناس من دون تثبت أو يتعمد ذلك» غير أن مما يؤسف إليه أنه لم يبين ماهية العقوبة 
المترتبة على المرأة في حال تبوت التهمة الملصقة بها. ولعل هذه الحالة كانت موجودة في مجتمع 
أيسن - أي ارتكاب المرأة غير المتزوجة للزنا - ولم يعالجها القانون لاعتقاد منظره على ما يبدو 
أنها لا تحتاج لنص قانوني لتثبيتها لأن حكمها كان عاما وشائعا ومتبعاً ولا خلاف حوله؛ وذلك 
على غرار العديد من القضايا المهمة في حياة الناس وأهملها مشرعو القوانين العراقية القديمة 
ا Co‏ , 


رابعاً: عقوبة الزنا في قانون أشنونا. 

وهو أقدم القوانين المدونة باللغة الأكدية ويعود إلى مملكة أشنونا التي قامت في منطقة 
ديالى أثناء العهد البابلي القديم uii CM RUM aC «(e «3 Yo3o- ٠٠٠١5(‏ 
تل حرمل القريب من بغداد» وهو يسبق قانون حمورابي بحوالي قرن أو قرنين من الزمن7” "» إذ 
agas ull ia ul s‏ )2388 و ی 

O TEK ET 
والنسخة المكتشفة منه فيها الكثير من الأخطاء اللغوية والإملائية» مما يدل على الأرجح أنها‎ 
كتبت لأغراض تعليمية"".‎ 

ويعد الزنا إحدى القضايا المهمة؛ التى أقرت هذه الشريعة إحكامها في أكثر من مادة 
قانونية» فالمادتان (077 7") تناولتا عقوبة الزنا بالاغتصابء إذ نصت المادة (1؟) على 
الأتي:((إذا أعطى رجل لابنة رجل مهرأء ولكن رجلا أخر خطفها ودخل بها (أفتضها) من دون 
موافقة أبيها. فهذه قضية (قتل) نفس» ويجب أن يموت)). 

أن هذا النص في الوقت الذي يحاول وضع حد لجريمة الاغتصاب بالخطف بحق امرأة 
على وشك الزواج» يعد مثل هكذا جريمة قضية قتل نفس ويعاقب مرتكبها بالموت» فهو كذلك 
يعكس حرص مشر عه على وجوب احترام حقوق الآخرين وعدم هتك أعراضهم. 

أما المادة (YY)‏ فكانت على النحو الآتي: ((إذا أفتض رجل (بكارة) أمة رجل آخرء فعليه 
أن يدفع ثلث المنا من الفضة (تعويضاً). أما الأمة فتعود لسيدها))7 ). ويلاحظ على هذه المادة أن 
المشرع على الرغم من اكتفائه بإلزام الجاني بدفع التعويض المبين في نصها أعلاه — الذي هو 
لمالك الأمة بطبيعة الحال A‏ ا ae‏ ا 1 
العرف السائد في العراق القديم الذي لم يساو بين الأحرار والعبيد في الحقوق والواجبات — فإن 
مقدار هذا التعويض يعد باهظأ بالقياس للتعويض الذي فرضه قانون أور - نمو السابق الذكر عن 


cr en ipu ال وح عون عر‎ MUT 
ل ها نكسي لاسر‎ ela Eg شاي‎ Cd 

وكما أن هذا القانون تعامل بشدة مع جرائم الاغتصاب تعامل أيضاً بالشدة نفسها مع قضية 
انتهاك الزوجة لشرف زوجهاء ai (Y) adl‏ إلى أن الزوجة الشرعية »التي ((يقبض عليها 
في حضن رجل (آخر) يجب أن تموت ولا تستمر على قيد الحياة))7' l‏ ويتبين من هذه المادة 
أيضاً والمادة (۲۸) أن المراد بالزوجة الشرعية هي تلك المرأة التي تتزوج بموافقة والديها وبعقد 
زواج مختوم يبرمه زوجها مع أبويها أيضا ويقيم لها وليمة ليلة الزفاف» وخلاف ذلك ((فلا تعتبر 
رو يك نت شت في بيته سنة كاملة))(“)ء أي مهما طالت مدة بقائها 
عند )ء وهذا يقودنا للاستنتاج أن المرأة التي لا تستكمل الإجراءات الخاصة بزواجها فحتى لو 
خانت زوجها مع أي رجلء فقد لا تطبق عليها عقوبة الموت لكونها في هذه الحالة زوجة غير 
شرعية. 

أن هاتين المادتين اللتان يعمل بعضهما بعضاًء گی الوقت الذي co Uil jl‏ شروط 
الزواج المتكامل» استهدف المشرع من ورائهما أيضاً الحفاظ على حقوق الزوجين» فمن جهة 
أراد منع الخيانة الزوجية حفاظاً على كرامة الرجل وحمايته أثناء غيابه وبالتالي المحافظة على 
النسيج الاجتماعي. 

ومن جهة أخرى ضمان حقوق الزوجة»ء فالمادة ( )٠‏ من القانون نفسه تعاقب TIHI‏ 
AE‏ لاه لي ليا يال 
به» وذلك إذا طلق زوجته التي أنجبت منه لكي يتزوج من أخرى CÉ‏ أي أن ممتلكاته كافة في 
هذه الحالة ستصبح ملكا لزوجته الأولى وأولادها من عنده» وهذا يعني أن الزوجة غير الشرعية 
سيتسنى لزوجها طلاقها متى شاء والزواج بأخرى من دون أن يتعرض لأية مساءلة قانونية حتى 
لو آنجبت منه»ء وبالتالي هدر حقوقها. 


خامساً: عقوبة الزنا في قانون حمورابي. 

ب ل i Du‏ 
ولعل ذلك حدث في العام الأربعين من حكمه ١75٠0-١197(‏ ق.م)2 بره بع نايا لق اين 
Sec e a‏ الروماني بما يزيد 
على خمسة M HG Lie‏ ل را D ced‏ 
والأجدر من بينها لأن يوصف بالقانون لأنه الأكثر تنظيماً وتنسيقا" CÉ‏ ولكونه أيضا القانون 
الوحيد الذي وصلنا بصيغته الأصلية كاملة تقريباً وباعتباره أكمل القوانين وأكثرها eal ga‏ إذ يضم 
وك ut NTE‏ ا E a.‏ 
وين i KON E‏ 

ومن بين نصوصها القانونية الكثيرة حفلت هذه الشريعة بالكثير من النصوص التي أقرت 
أحكام الزنا بكافة أشكاله» التي كانت موجودة حتما في المجتمع البابلي القديم» وما يتعلق بعقوبة 
الخيانة الزوجية من جانب الزوجة:؛ فقد ورد في المادة )١51(‏ ما نصه: [[ إذا ضبطت زوجة 
رجل مضطجعة مع رجل آخرء فعليهم أن يربطوهما معا ويرموهما في الماءء فإذا رغب الزوج 
في الإبقاء على حياة زوجته؛ فالملك يبقى على حياة خادمة (أي الرجل الآخر)] CP‏ 

هذه المادة واضحة في أن عقوبة الزوجة التي تضبط وهي تزني أن تلقى في الماء مع من 
زنت معه إذا كانت قد زنت برغبتها ء أي أنهما كما اشتركا في جريمة الزنا وهما متعانقان 
يجب أن يواجها سوية المصير ذاته وأحدهما ملتصق بالآخر على مبدأ العقوبة من جنس العمل. 

ومن جهة أخرى فإن إعطاء المشرع هنا الحق للزوج في العفو عن زوجته وبالتالي 
إنقاذها من الموت» يدل على أن قانون حمورابي أعتبر الزنا عدواناً مدنيات وإجراميا من حق 


الزوج الصفح عن زوجته؛ وفي هذه الحالة يمكن للملك أن يخلي سبيل الرجل الذي زنت Cana‏ 
ويعزى السبب في إقحام الملك في مثل هكذا قضية:» أن النظر في القضايا الكبرىء التي تكون 
العقوبة فيها الإعدام» من اختصاصه وحده("2. 

ولكن مما جاء في المادتين )١ 57 C £V)‏ يتبين إن المشرع عاقب المرأة المتزوجة 
بالإلقاء بالماء Laj‏ كخيار أوحد وتنفذه Aha‏ الأحاكمة وذلك في حال أنها طلبت الطلاق من 
زوجها وقد أثبتت إدارة بلدتها من خلال مراقبة سلوكها أنها ((غير محترسة وتخرج (كثيراً) 
وتخرب (بذلك) بيتها وتحط من شان زوجها))» وذلك لأن المشرع أخذ هنا بنظر الاعتبار 
على مايبدو كون العلاقة بين الزوجين قد أصبحت شبه منتهية ولا يتبادر لذهن الزوج تحت هذا 
الظرف العفو عن مثل هكذا زوجة» لاسيما وأن قضيتها أصبحت فى متناول يد الذولة التى بذل 
رجالها جهوداً كبيرة لإثبات انحرافها. : i‏ 

وتعاقب الزوجة برميها في الماء كذلك إذا 3 ثبت أنها دخلت بيت رجل ثان أثناء أسر زوجها 
Sor aS. S E sra did‏ وتفسر عبارة دخولها 
بيت رجل ثان أنها قد تزوجته”» وهذا يعني أن قانون حمورابي من جانب أعتبر فعل الزوجة 
هذا من باب الخيانة الزوجية فقضى بموتهاء ومن جانب آخر رفض تعدد الأزواج وعاقب المرأة 
التي تقدم على ذلك بالموت أيضاً حتى لو كان زوجها الأول قد غاب عنها مدة طويلة» شريطة أن 
يترك لها ما يسد احتياجاتها المعيشية. وبخلاف هذا الشرط أباح لها القانون في مثل هذه الحالة 
الزواج بأخر ولكنه ألزمها بالعودة لزوجها الأول بعد رجوعه من الأسرء كما ألزمها بالتنازل 
لصالح زوجها الثاني عن الأبناء الذين أنجبتهم منه أثناء ما كان زوجها الأول في الأسرء على ما 
يتبين من المادتين (27)175.174» ويشار في هذا الخصوص إلى إن زواج المرأة بالرجل 
ا ل ا ا 
بشرعيته ولكنه لم يمنح المرأة حقوق الزوجية الكاملة"©. 

d ا مضا اا ل‎ ou 
شرعت لمعالجة الحالات‎ )١١١ ء۳١‎ »۱۲۷( المتزوجة لإنزال القصاص بهاء ولذلك فإن المواد‎ 
)١7( الل هد تتهم فيها تلك المرأة بالزنا من دون إي دليل يؤكد صحة التهمة الملصقة بهاء فالمادة‎ 
نصت على الأتي:[[ إذا تسبب رجل في أن يشار بالأصبع إلى كاهنة الأينتوم” أو على زوجة‎ 
رجلء ولكنه لم يثبت (اتهامه)» فعليهم أن يجلدوا هذا الرجل أمام القضاة ويحلقوا نصف (شعر‎ 
Ci 

Gl‏ 33041 0110 فكانت على النكر الأني: ((إذا اتهمت زوجة رجل من قبل زوجهاء 
ولكنها لم تضبط وهي تضاجع رجلاً آخرء فعليها إن تؤدي القسم بحياة الإله إبخصوص براءتها) 
eN Î ET‏ 

ونصت المادة )١١١(‏ على ما ياتي ((إذا اشر بالاصبع على زوجة رجل بسبب رجل «D‏ 
ولكنها لم تضبط وهي تضاجع الرجل الثاني» فعليها أن تلقي نفسها في النهر (لإثبات براءتها) 
لأجل زوجها)”' '». مما يلاحظ على هذه النصوص الثلاث اختلاف الحكم Lad‏ بينها لاختلاف 
الطرف الذي رمى المرأة المتزوجة بالزنا أو تسبب في إشاعة ذلك عنها من غير حجة أو برهان» 
ففي المادة )١١9(‏ فأن الشخص الذي تسبب في 5 OUS Conil Cia I y al Al c Asa aa is‏ 
معروف» ولذا ألزمه القضاء بتقديم ما يؤكد اتهامه لهما وإلا فيعاقب بالجلد وأن يحلق نصف 
شعره. 

ومن المعلوم أن حلق الرأس على هذا النحو كان أجراء يطبق في العراق القديم على 
الرقيق لتمييزهم عن باقي فئات المجتمع الأخرى” 'ء والقصد من تطبيقه هنا بحق المدعي إن 
E e E T E E TN‏ 
ويذهب الأستاذ سامي سعيد الأحمد"'» إلى أن الاتهام بحق الكاهنة إذا كان صادراً من أحد رجال 
الطبقة العليا ولم يثبت الأخير اتهامهء فأن الناس الذين اتهمت أمامهم يحضروه أمام القضاء لأخذ 
جزائه. 


a‏ ا الح ل بسي ا ا 
- بحياة الإله - على براءتها وتعود إلى منزل والدها مراعاة لما أصابها من حقارة'» أي 
تنفصل عن زوجها لرد اعتبارها وكعقوبة له لقذفه إياها كذبا بالفاحشة» ويرجح إن الإله الذي 
ألزمت القسم به على البراءة هو كبير الإلهة البابلية (مردوخ). 

(Y Y Y) ion Li‏ فقد أخذت بنظر الاعتبار كون الاتهام للزوجة لم يكن من شخص بعينه 
بل قد يكون أصبح حديثا للناس» ولذا أوجب القضاء على الزوجة أن تمر باختبار النهر - الذي 
سبق وبيناه - أرضاءً لزوجها المطعون وأيضاً للجم أفواه الناس» طبعا بعد البراء K‏ 

Pen vos A E N S co quit 
على أنه: ((إذا باغت رجل زوجة رجل آخرء لم تكن قد تعرفت (بعد) على رجل» وهي لا تزال‎ 
(تعيش) في بيت أبيهاء وأضطجع في حجرها وقبض عليه (أثناء ذلك) فأن هذا الرجل يقتل‎ 
أما كون‎ C ease y (ui ويخلى سبيل تلك المرأة))7'". والمباغتة الواردة في النص أعلاه‎ 
المرأة متزوجة ولا تزال تعيش في بيت أبيهاء فذلك يعني في العرف العراقي القديم» أما أنها‎ 
مخطوبة والمرأة بعد الخطبة تبقى في منزل أبيها وتعد زوجة من الناحية الاسمية فقط“'ء أو أنها‎ 
تجاوزت مرحلة الخطوبة فأبرم عقد زواجها ولكنها لم تنتقل بعد لبيت زوجهاء أي لازالت تسكن‎ 
في منزل والدها لحين إتمام الزواج فعلياً ولمدة محدودة » وقد تطول لأسباب مختلفة ربما لصغر‎ 
OE السن أو عدم إكمال الترتيبات اللاز‎ 

والى جانب ما تقدم تفرد قانون حمورابي ببيان عقوبة الزنا بالمحارم» وذلك في المواد 
16 ل a‏ نح cr‏ وتجلان t‏ 
((إذا جامع رجل أبنته؛ فعليهم أن يطردوا (ينفوا) ذلك الرجل من المدينة))7” “ء والطرد من 
المدينة يعني خسارة الرجل لكافة امتيازاته فهو خاسر لأملاكه سواء كانت المنقولة أو غير 
المنقولة» مضاف لها قطع علاقته بعائلته""ء وقد أعفى المشرع الابنة من أية عقوبة لقناعته حتماً 
أن الجرم تم رغماً عن إرادتهاء أي كانت ضحية لنزوات والدها الشاذة. 

وتتطرق المادة )١55(‏ لحكم زنا الأب بزوجة ابنه» فقد نصت على الأتي: ((إذا أختار 
رجل عروسة لأبنه» وأتصل ابنه جنسياً بهاء وقبضوا بعدئذ على الرجل (والد زوجها) وهو نائم 
في حضنهاء فعليهم أن يوثقوا هذا الرجل ويرموه في الماء))/”") y.‏ الماك jf Ua‏ ال 
كما في المادة السابقة - لم تلحقها أية عقوبةء ويعلق الدكتور عامر سليمان على ذلك بقوله: ((يدل 
على أنها لم تكن راضية بل مكرهه على الجريمة»ء أما بالقوة أو باستخدام الأب لنفوذه وسلطته 
Date‏ 

أما المادة )٠١١(‏ فكان موضوعها قريباً من الموضوع الذي تناولته المادة السابقة إذ جاء 
فيها: ((إذا أختار رجل عروسة لأبنهء ولكن ابنه لم يتصل (جنسيا) بهاء ونام هو في حضنهاء 
فعليه أن يدفع لها نصف المنا من الفضة ويسلمها كاملا كل شيء كانت قد جلبته من بيت أبيهاء 
ولها (الحق) أن تختار الزوج الذي (يناسب) رغبتها))! ". 

المرأة التي تعالج المادة أعلاه قضيتها هي ليست بزوجة الابن» كما أنها زوجته في المادة 
)120( ومما يدل على ذلك أن النص هنا يشير إلى أن الابن لم يتصل جنسياً بهاء على الرغم 
أنها تسكن معه تحت سقف واحدء وكذلك لم يرتب المشرع من عقوبة بحق الأب لأقدامه على 
مجامعتها - من دون رضاها - سوى غرامة مالية مقدار ها نصف المنا من الفضة» فلو كانت 
زوجة للابن فالمانع من ممارسته العملية الجنسية معها ؟ وعلى افتراض أن ذلك كان لقصور 
منه» فهل يكفي لأن يكون هنا سببا لإعفاء الأب من عقوبة الموت» التي شرعتها المادة السابقة 
بحقه لإقدامه على الجرم نفسه كما تقدم» والاستعاضة عنها بالغرامة المالية تلك ؟. 3 ثم أنها لو 
كانت زوجة له كالك. ان ماتضمنته أيضأ لاد التي نحن بصددها من منحها الحق بالرجوع إلى 
(Aia ibn ing alis US i‏ و o. «den c) 23 3 Ala o‏ ا 
منزل والدهاء على مؤخر الصداق أو منأ من الفضة أن لم يكن هناك مؤخرء أسوة بباقي النسوة 
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المطلقات» حسبما يشير لذلك نص المادتين (YA)‏ 49) من القانون موضع البحث” C‏ وهذا ما 
لم يذكر إطلاقاً أو حتى يلمح له في هذه المادة )191( 

أذن بما أن المرأة هنا ليست زوجة للابن» فما هي الصلة التي تربطها به ؟ 

أن الباحث يرى أنها خطيبته*ء فالخطيبة - كما أسلفنا - تعد زوجة من الناحية الاسمية» 
وعلى حد قول أحد المستشرقين أنه ليس من المعيب الشائن في العراق قديماً أن تسكن الخطيبة 
في منزل والد زوجها أو حتى في بيت زوجها قبل عقد زواجهما""ء ولذلك فقد جاءت الأحكام 
هنا على النحو الذي تقدم وبصورة مغايرة عن الأحكام التي تضمنتها المادة السابقة. 

وشرعت المادة )٠١١۷(‏ عقوبة زنا الرجل بأمه» ونصها ورد بالصيغة الآتية: ((إذا نام 
رجل بعد (وفاة) والده في حضن أمه» فعليهم أن يحرقوا كليهما))! . وشدة العقوبة هنا ترجع إلى 
أن الأم كانت الآأساس الذي يستند عليه التحريم عند الأقوام الجزرية؛ كما هو عند العرب 
O9 us yall y‏ > وقد شملت كل من الطرفين ودون رحمةء مما يدل على قناعة المشرع أن كليهما 
أبدى الموافقة على هذا الفعل الشاذء كما ويلاحظ أيضاً أن النص القانوني هذا - ويبدو من باب 
التأدب- لم يسم الجريمة بمسماها واكتفى بالتعبير عنها بالإشارة لنوم الرجل في حضن أمه» وهو 
O A TEL hE‏ 

ماما ,كه فتداولت عقوبة زنا الرجل بأرملة أبيه وجاء فيها: E CAM)‏ 
بعد (وفاة) والده في حضن مربيته؛ الوالدة أولاداًء فيجب طرد هذا الرجل من بيت أبيه))9". أن 
يد القانون في هذه المادة - كما في معظم المواد السابقة التي تناولت الزنا بالمحارم A^‏ 
بالعقوبة الزاني وحده وأعفت المرأة التي زنا بها من أية عقوبةء مما يدل على أن المشرع في هذه 
القضية أيضاً أعتبر أن الزاني قد أكره تلك المرأة على هذا العمل» وهي أرملة أبيه هنا التي 
أنجبت من والده» فحمله بمفرده المسؤولية وعاقبه بالطرد من بيت أبيه» وهي عقوبة على قدر 
كبير من الشدة والصرامة لأنها تعني خسارة الرجل لمسكنه وقطع صلته بعائلته. 

والجدير ذكره بهذا الخصوص أن حمورابي حرم زواج الرجل بأرملة أبيه على عكس 
المادة المتبعة قبله التي كانت تبيح ذلك( 'ء مما يعني أن الاتصال الجنسي بينهما حتى لو كان 
نتيجة زواج فهو محرم في شرعه لتحريمه زواجهما. 

ونختم الحديث عن موضوع البحث في هذه الشريعة برؤيتها لما يترتب على عدم إبرام 
الزوجين عقد زواجهماء إذ ورد حولها في المادة )١74(9‏ ما نصه: [[ إذا أتخذ رجل زوجة (له) 
ولم يدون عقدها (أي عقد الزواج) فأن هذه المرأة ليست زوجة (شرعية)]]7”* 

وعقد الزواج هذا في قانون حمورابي هو عبارة عن عقد كتابي غير رسمي يحرر بين 
الزوج وولي E» A‏ بحضور le‏ وينص على حقوق وواجبات الطرفين كل تجاه الآخرء 
أمرها وتبرم العقد مباشرة مع زوجهال” . وبخلاف هذا العقد فالمرأة» كما في المادة أعلاه» تعتبر 
زوجة غير شرعية. وبما أنها كذلك فمن جهة يمكن عد علاقتها الجنسية بالرجل الذي تزوجته 
بهذه الطريقة في حكم الزنا وأن لم ينعتها المشرع بذلك» ومن جهة أخرى فمن المنطقي الافتراض 
أا غر aba aues Line ri sibi Cei GA‏ تلك 
الحقوق التي تضمنتها المواد (۱۳۹-۱۳۸ء )١٤۹-١٤١۸‏ من القانون ذاته"ء وفي الوقت ذاته 
فربما لا يطبق بحقها أياً من النصوص القانونية - السالفة الذكر - التي عاقبت الزوجة الشرعية 
بالموت إذا خانت زوجهاء مما يعني هدراً لكرامة الرجل وجرح عميق لمشاعره. 

ومن هذا كله يتضح أن حمورابي أراد من وراء عدم الاعتراف بالمرأة كزوجة شرعية 
من دون عقد زواج الحفاظ على حقوق الزوجين المادية والمعنوية. 
سادساً: عقوبة الزنا في القوانين الآشورية الوسيطة 

عثرت البعثة الألمانية على هذه المجموعة من القوانين مدونة على عدة ألواح من الطين؛ 
وذلك في مدينة آشور (نينوى حاليا) مطلع القرن الماضي» وقد تبين منها أنها دونت في الفترة بين 
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T‏ م) وكانت سارية في مدينة آشور والمدن المجاورة لهاء وهي لا تكمل قانوناً 
كاملاء كقانون حمورابي» وموادها أيضا لا يكمل بعضها البعض الآخرء ولعلها كانت عبارة عن 
قرارات أو قضايا سابقة صدرت لقضايا معينة ومن ثم صيغت بهيئة مواد قانونية“. 

تضم هذه القوانين عشرات المواد القانونية»؛ إحدى عشرة منها تخص القضية موضع 
البحثء وإذا ما أردنا البدء بالعقوبات التى أقرتها عن الحالات المتعددة للخيانة الزوجية» نجد أنها 
قد عولجت في المواد )١1-1١7(‏ بالإضافة للشق الأول من المادة (71)» وقد نصت المادة على 
الأتي: ((إذا خرجت زوجة رجل من بيتها وذهبت إلى مسكن رجل (آخر) وضاجعها وهو يعرف 
أنها متزوجة»ء فالرجل والمرأة يقتلان))“. يعالج هذا النص الحالة التي تقدم فيها المرأة 
المتزوجة على ممارسة الزنا مع رجل أخر في بيته» ومن الواضح أن الأخير كان عشيقاً لتلك 
المرأة» فبالإضافة إلى انه يعرف حالتها الاجتماعية» فهي قد تركت فراش زوجها وذهبت بنفسها 
إلى منزله لتضاجعه على فراشه؛ وهذا ما عده المشرع جريمة لا تستحق تحق في نظر العرف 
الاجتماعي على ما يبدو إلا أقسى العقوبات وأشدها لكونها تشكل انتهاكاً صارخاً ومتعمداً من 
الطرفين لشرف الزوج وإساءة كبرى لسمعة العائلة والمجتمع بأسره» ولذلك ألزم المشرع بقتلهما 
ومن قبل سلطة الدولة حصرا. 

وتضمنت المادة (5 )١‏ ما نصه: ((إذا ضاجع رجل زوجة رجل آخر في بيت الدعارة أو 
شارع (عمومي) وهو يعرف أنها متزوجة. فان هذا الرجل سوف يعامل (= يعاقب)» إذا صرح 
زوج (تلك المرأة) بأنه سوف يعامل (- يعاقب) زوجته. وإذا كان الرجل لا يعرف أنها متزوجة 
ولذلك ضاجعهاء فأنه برئ» وعلى الزوج معاقبة زوجته وله أن يفعل بها ما يشاء)) . 

أن القضية التي شر عت المادة أعلاه أحكامها هي ارتكاب المرأة المتزوجة الزنا في بيت 
للدعارة أو شارع عمومي مع رجل يعرف أنها متزوجة تارة» أي عشيقها كما أسلفناء ومع رجل 
لا يعلم بذلك تارة أخرىء أي لا يعرفها سابقأء ومن الواضح هنا أن الأحكام الصادرة بهذه 
القضية بكلا حالتيها تختلف عن الأحكام التي تضمنتها المادة السابقة عن القضية المبينة فيهاء 
سواء كان ذلك من ناحية العقوبة أو الجهة المخولة بتنفيذهاء ويرجع ذلك إلى المكان الذي وقعت 
فيه جريمة الزناء ففي المادة السابقة كما رأينا فأن الزوجة ارتكبت هذه الجريمة مع عشيقها في 
بيته» ولذلك جاءت أحكامها على النحو الذي بينا. 

أما في هذه المادة وكما لاحظناء فأن الزوجة قد ارتكبت الجرم نفسه مع عشيقها وغيره في 
بيت للدعارة أو شارع عمومي» وهما كما معلوم من الأماكن التي تعد أوكار ثابتة لأية امرأة من 
البغايا في كل عصر وزمان» مما يعني أن الزوجة بفعلها هذا قد وضعت نفسها على قدم المساواة 
مع تلك المرأة» والقانون الآشوري لا يحاسب مثل هكذا امرأة عن ارتكابها الفاحشة؛ على ما 
سيتبين في آخر المبحث هذا. ولكن بالنظر لكونها متزوجة هنا فقد أحال المشرع عقوبتها في كلا 
الحالتين إلى زوجها cons s‏ مع الفرق انه في الحالة الآولى لم يلزمه بمعاقبتها وترك الآمر رهنا 
لمشيئته وإرادته؛ أما فى الحالة الثانية فقد ألزمه بذلك وبعقوبة تصل إلى حد القتل وما دون ذلك» 
فقد أباح له إن يفعل بما يشاء. 

وما ذلك التباين الأخير في الأحكام بحق تلك الزوجة كم إلا أن المشرع في 
الحالة الأولى اعتبر أن ممارستها للعملية الجنسية في هذه الأماكن مع عشيقاً لهاء يعني أنها قد 
حضرت إلى هناك لكي تمارسها معه هو وحده دون غيره» وهذا فضلاً عن أنه يشكل خيانة فردية 
من جانبها لزوجهاء فلا شك أن ضرره على المجتمع أقل بكثير عما سيكون عليه الضرر في 
الحالة اللاحقة» ولذلك أعطى المشرع الحق لزوجها بالاقتصاص منها ولم يفرض عليه ذلك» في 

حين أن ارتكابها للزنا في الأماكن نفسها ومع رجل لا يعرفها في السابق» كما في الحالة الثانية: 
يعلي يعني أنها قد ذهبت إلى هناك وارتكبت أو لترتكب العمل ذاته مع آخر وآخرء وهذا لا يشكل ذروة 
الامتهان من جانبها لشرف زوجها فحسب» بل قد يجعلها في حالة السكوت عناه قدوة سيئة لغيرها 
من الزوجات الميالات للانحراف» مما يخل بالتالي بسمعة العائلة والمجتمع بأسره ولمنع ذلك 
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بالدرجة الأساس ومن ثم لدفع الزوج لغسل العار الكبير الذي لحق به» حتم المشرع على الأخير 
إنزال القصاص بها وعلى النحو الذي تقدم. 
أما الرجل الذي يزني بالمرأة المتزوجة في الأماكن المذكورة: فبناءَ على ما جاء في النص 
القانوني الذي نحن بصدده؛ فهو الآخر لا يحاسبه القانون الأشوري على فعله هذا إلا إذا قام به 
وهو قد كان عشيقاً لها وفي حال أن زوجها قرر معاقبتهاء ولذلك فأن النص هذا أيضا عده برئ 
أن كان قد ضاجع تلك المرأة هناك وهو يجهل معرفتها سابقأء وحمل الأخيرة وحدها كما أسلفنا 
— مسؤولية ذلك» وهذا يقودنا بالتالي للاعتقاد أن الحكم في قضية الزنا الوارد في المادة (V)‏ 
سيغير في حالة أن الرجل الذي ضاجع الزوجة في بيته ضاجعها ولم يسبق له التعرف بهاء 3l‏ 
سيعامل الرجل في هذه الحالة على انه برئ» أو على الأقل لا يطبق بحقه عقوبة الموت وتطبق 
على الزوجة فقط. 
وضمن الموضوع ذاته ورد نص المادة )١5(‏ بالصيغة الآتية 3 إذا ضبط رجل رجلا 
(آخر) مع زوجته واتهمه وأثبت عليه التهمة» فكلاهما يقتلان وليس هناك مسؤولية على 
(الزوج)» وإذا جلب (الزوج ا الجاني) أمام الملك أو القضاة وأتهمه واتبت التهمة عليه. 
(ففي هذه الحالة) إذا قتل الزوج زوجته يمكنه أن يقتل الرجل (كذلك)» أما إذا قطع (الزوج) أنف 
cia g)‏ عليه أن يخصي الرجل (الجاني) ويشوه وجهه. أما إذا عفا الزوج عن زوجته؛ فعليه أن 
يعفو عن الرجل (الجاني Opp Cass‏ . والحالة التي أقر النص أعلاه عقوباتهاء هي أن يضبط 
الزوج زوجته مع رجل آخر وقد أتهمهما بالزنا وأثبت ذلك عليهماء والحكم هنا يبيح للزوج قتلهما 
فورأ ولا مسؤولية عليه؛ وإذا ما تريث وأحضر الجاني أمام الملك أو رجال القضاء وأثبت التهمة 
عليه؛ فله الخيار حينها في قتلهما معاً أو الصفح عن كلاهماء وبإمكانه أيضاً أن يسلك طريقاً 
وسطأ بين الأمرين ويتمثل بقطعه أنف زوجته وبالوقت ذاته أخصاء الجاني وتشويه وجهه. 
والجديد في هذا النص بالقياس للنصين السابقين» وهو على النقيض منهما تماماًء انه لم 
يعلق مصير الزاني على معرفته بالحالة الاجتماعية للمرأة التي ضاجعها من عدمه والمكان الذي 
وقعت فيه الجريمة» فضلاً عن انه فوض زوج تلك المرأة - وليس الدولة - في الاقتصاص من 
و E E‏ ندا eru quit Dl psa pue Tum‏ 
على الأرجح أن الأولى في مثل هكذا ظرف ولمداواة جرح الزوج أن يمنحه وحده الحق في 
تحديد مصير ذلك الرجل» بصرف النظر عن كون الأخير عشيقا لزوجته أو لا يعرفها سابقاً 
والمكان الذي ضبطهما فيه» على أن يلتزم الزوج في تحديده لهذا أن يكون حكمه بحق الرجل 
مماثلا لما قرره أولا من حكم بحق زوجته الخائنة. 
ونصت المادة )١5(‏ على الآتي: ((أذا ضاجع رجل زوجة رجل بعد أن خدع بكلماتها 
الماكرة» فلا عقاب على الرجل وعلى الزوج أن يفرض عقابه على زوجته مثلما يشاء. أما إذا 
كان قد ضاجعها بالقوة. فإذا أتهم بذلك وأثبتت ثبتت التهمة عليه» فعقوبته تماثل عقوبة زوجة 
P9.‏ 
يبدو للوهلة الأولى لمن ينظر في المادة أعلاهء أنها 5 تتضمن قضيتين عن الزنا منفصلين 
عن بعضهما البعضء الأولى تعالج الزنا الذي يترتب على نجاح المرأة المتزوجة في إيقاع رجل 
أخر في شباكها عبر التفوه مثيرة يراد من خلالها اغوائه» أما الأخرى فتتناول الزنا الذي يقع 
نتيجة قيام أحد الأشخاص باغتصاب إحدى الزوجات» وقد جاء الحكم في الأولى بإعفاء الزاني 
من العقوبة» باعتباره كان واقع تحت تأثير أغراء الزوجة التي زنا بهاء مع إلزام الزوج 
© دس E E‏ 
a‏ ل I. QU LE d a‏ 
ثبت ارتكابه للجريمة فعلاً. 
ولكن مما يتعارض مع هذا الفهم لنص هذه المادة وتحديداً في القضية الثانية منهاء أن 
المشرع عندما ساوى فيها بالعقوبة بين الجاني والضحية يكون قد نقض ما جاء به من تشريعات 


4١١ 


بخصوص القضية ذاتها في المادة (؟١١)؛‏ إذ أنه في المادة الأخيرة - التي سنأتي على ذكرها 
is y‏ - أعتبر أن الزوجة المغتصبة بريئة وألزم بقتل مغتصبهاء وهذا هو عين العدل الذي من 
المفترض أن يطبق هنا أيضاً في قضية الاغتصاب لو أنها كانت منفصلة عن قضية الإغواء. 

وعليه فالباحث يرى أن النص الحالي يفسر على أن كلا القضيتين الواردتين فيه أحدهما 
مرتبطة بالأخرى» بل أنهما قضية واحدة لها وجهانء ألا وهي إغواء المرأة المتزوجة لأحد 
الرجال بكلماتها المثيرة وارتكابه الزنا معها على أثر ذلك برضاها حيناً ورغماً عن إرادتها حيناً 
آخرء أي أن الزوجة في الحالة الأولى من هذه القضية استهدفت من وراء إغراءها للرجل 
بالأسلوب المبين أن يضاجعها فتم لها ما أرادت» ولذا فقد اعتبرت الزوجة هنا بمثابة الجاني 
وأعتبر الرجل الذي أغوته بمثابة الضحية» > فجاءت الأحكام المذكورة بهذا الخصوص منسجمة مع 
هذه النظرة» أما في الحالة الثانية فيبدو أن الرجل اغتصب الزوجة بعد أن أغوته أيضاً وبالأسلوب 
نفسه» أي أن الأخيرة في هذه الحالة لم يكن بودها من وراء ذلك أن يتطور الأمر بينهما إلى حد 
الزناء بل ربما كان قصدها من وراءه - أن صح التعبير - اللعب عليهء ولذلك ساوى القضاء 
بالعقوبة بينهما لأنها على هذا النحو هي من مهدت له الطريق ودفعته لاغتصابها. 

وبالانتقال للشق الأول من المادة (۲۳) نجده يعالج الحالة التي تقدم فيها الزوجة على خيانة 
زوجها مع أحد الرجال في بيت زوجة أخرى هي من رتبت لذلك» والحكم هنا يقضي بأن ذلك 
الرجل أن كان يعلم بأن المرأة التي زنا بها هناك متزوجة؛» فسوف يعامل معاملة من يزني بزوجة 
رجلء أي أنه - وبالقياس لنصوص سابقة من هذه القوانين - سوف تطاله يد الدولة بالعقوبة إذا 
قرر الزوج محاسبة زوجته الخائنة» وعلى غرار العقوبة التي سيطبقها الزوج بحق الأخيرة 
a E o eal‏ ان ا اس 
الزوج عن زوجته تلكء فلا الزاني ولا صاحبة البيت سيتخذ بحقهما أي إجراء ويطلق 
0095s‏ 

ويبدو هنا أن صاحبة البيت هي إحدى النساء اللواتي فتحن بيوتهن للدعارة بصورة غير 
رسمية بقصد الكسب المادي (سمسارة)» وأنها كانت على علاقة سابقة بالزوجة وعشيقها بحيث 
أنها أطمئنت لهما وفسحت المجال أمامهما ليمارسا العملية الجنسية في منزلها الخاص مقابل أجر 
معين» كما يتضح هنا أن المشرع رتب كافة أحكام القضية على كون الزاني عشيق للمرأة التي 
ضاجعها في بيت السمسارة» والسؤال الذي يطرح نفسه الآن ماذا سيكون شكل الحكم في تلك 
القضية إذا كان الزاني لا علاقة له سابقة بالزوجة التي مارس معها العملية الجنسية هناك ؟ 

بالقياس للأحكام المبينة عن حالات مشابهة في المواد السابقة من هذه الشريعة» يعد الزاني 
برئ ويخلي سبيله وفي الوقت حينه يلزم الزوج بالاقتصاص من زوجته الزانية وعلى النحو الذي 
يريد» أما السمسارة» فبناءً على الحكم المبين في حقها في نص المادة التي نحن بصددهاء تكون 
عقوبتها أيضاً ممائلة لعقوبة هذه الزوجة وتنفذها السلطة الحاكمة. 

ومما يرتبط بموضوع الخيانة الزوجية الأنف الذكرء اتهام المرأة المتزوجة بذلك من غير 
إن يكون لدى المدعي إي دليل يبرهن به على خيانتهاء وقد تناولته وشرعت أحكامه المادتين 
(۸۷)» إذ نصت المادة )١1(‏ على أنه:[[ إذا قال رجل لرجل (آخر) ((أن زوجتك زانية)) 
ولم يكن لديه شهود (حول صحة قوله) فعليهما أن يذهبا إلى النهر (للحكم COE (aee!‏ 

أما المادة )١(‏ فقد أفادت بما نصه: ((إذا قال رجل لصاحبه سرا أو في نزاع (لقد 
تصرفت زوجتك كزانية عادية) وهدد قائلاً (وأنا أتهمها بذلك) فإذا لم يستطع أن يقدم تهمة (ثابتة) 
ضدها ولم يستطع إدانتها سيضرب ذلك الرجل أربعين ضربة بالعصا وعليه أن يخدم الملك لمدة 
شهر بأكمله ويعزل (عن المجتمع) وعليه أن يدفع تالنت (ouis JI ca ass"‏ 

يتضح من المادتين أعلاه» وكلاهما تحاولان منع ألقاء التهم جزافاً على الزوجة حفاظاً 
على سمعة العائلة الآشورية ولبقاء تماسكهاء اختلاف حكم القضاء في أحداهما عن الأخرى» ففي 
المادة الأولى )١١(‏ نجد أن المشرع ألزم الزوجة ومن أتهمها بالزنا إن يخوض كلاهما اختبار 
النهر- المار ذكره- للتحقق من صحة التهمة أو بطلانهاء في حين انه في المادة التالية )١1(‏ ألقى 


41۲ 


بالمسؤولية على المدعي وحده للتحقق من التهمة ؛ إذ ألزمه بأن يقدم يثبت اتهامه للزوجة بالزنا 
وإلا يتعرض لعقوبات صارمة و å‏ مهينة» تتمثل بالإضافة لجلده أربعين جلده بالعزل عن المجتمع؛ 
ا ا (C JE. bust‏ وكذلك بالعمل لمدة شهر 
كامل فى القصر الملكى» E,‏ ل wu rr a‏ 
الرصاص. l‏ 

ويظهر إن التباين في الأحكام بين هاتين المادتين» يعود إلى أن الذي أتهم الزوجة بالزنا في 
الحالة الأولى؛ من دون إن يكون لديه شهود على ذلك اتهمها أمام زوجها فحسبء وسواء كان 
صادقاً أو كاذباً في دعواه بحقهاء فأن اتهامه لها بالفاحشة على هذا النحو يعني أنه لم يقصد 
التشهير بها في المجتمع» ولعل هذا ما أخذه المشرع بنظر الاعتبار في الحكم المبين سلفا في هذه 
القضية» في حين أن المدعي في الحالة الثانية» بالإضافة إلى أنه صديق لزوج من أتهمها بالزناء 
وهذا يجعل روايته أكثر قبولاً وتصديقاً عند الآخرين» فهو لم يكتف بقذفها بذلك أمام زوجهاء بل 
ذهب إلى حد اتهامها به أمام المحكمة أيضاء ولذا فقد طالبه القضاء بإثبات تهمته وألا تطبق بحقه 
العقوبات المبينة. 

غير إن مما يلفت الانتباه في المادة )١7(‏ إن المشرع لم يضع أية عقوبة على المدعي في 
حال فشله باختبار النهر ونجاح الزوجة فيه لاعتقاده على ما يبدو إن هذا الامتحان كافيا لردع 
كل من يحاول إلقاء التهم الباطلة على الآخرينء فيما أنه من المرجح في حال حدث العكس - أي 
فشل الزوجة في الاختبار واجتياز المدعي له - إن يحيل المشرع عقوبة المرأة إلى زوجهاء وذلك 
بناء على ما جاء في معظم المواد الخاصة بحالات الخيانة الزوجية من هذه القوانين» التي تقدم 
عرضها. 

وفيما يتعلق بالزنا الناجم عن الاغتصابء فأولى المواد التي عالجته وأقرت أحكامه هي 

المادة (؟١)‏ التي تناولت الاعتداء الجنسي على امرأة متزوجة» ونصها جاء على النحو الأتي: 
((إذا مرت زوجة رجل في شارع (عمومي) ومسكها رجل وقال لها: ((دعيني مضاجعتك)). فإذا 
رفضت ودافعت عن نفسها بغيرة وحماسء غير أن الرجل أخذها بالقوة وضاجعها. فإذا شاهدوه 
يضاجع المرأة أو أن شاهداً قد أيد مشاهدته (لهذا الرجل وهو) يضاجع المرأة» فعليهم أن يقتلوا 
هذا الرجل. أما بالنسبة للمرأة فلا عقاب عليها))2'7 أن العقوبة القاسية التي شرعتها المادة أعلاه 
بحق المعتدي» وهي القتلء لا تطبق عليه إلا بعد التأكد & ud eli y Sá clase yG aL‏ گن 
a RL E n i‏ ) > وعلى هذا الأساس أيضا يتم التحقق 
من براءة الزوجة المعتدى عليها. 

وضمن الموضوع ذاته؛ فأن الجزء الثاني والأخير من المادة (۲۳)» عالج وأقر عقوبات 
الحالة التي تقوم فيها أحدى النساء المتزوجات بإدخال امرأة متزوجة أخرى إلى بيتها بصورة 
طبيعية» ومن ثم تجبرها بواسطة التهديد على مضاجعة رجل آخرء والحكم هنا يقضي بأن 
الزوجة التى أجبرت على الزنا تحت هذه الظروف لا تعاقب وتعد بريئة إذا قدمت شكوى للقضاء 
تكشف فيه عن ذلك» أما إذا التزمت الصمت إزاءه فلزوجها الحق حينها أن يقتص منها وبالعقوبة 
التي يريد وفي كلا الحالتين فأن صاحبة البيت (المدبرة للزنا) والجاني تكون عقوبتهما 
i‏ دا 

ويبدو هنا أن صاحبة البيت» كما هو حال مثيلتها في الشطر الأول من هذه المادة المار 
ذكره» هي الأخرى إحدى السمسارات وقد فتحت بيتها للدعارة بصورة غير مشروعة وللدافع 
المادي أيضاء وقد كانت بلا شك على علاقة سابقة بالزوجة التي أدخلتها إلى بيتهاء وأنها ربما 
هددتها أن تتهمها بالزنا عند زوجها أو تشيع ذلك عنها إذا لم توافق على مضاجعة الرجلء الذي لا 
ريب أنها وعدته سابقاً بتمكينه منها لقاء عمولة محددة. 

وتتناول المادة (4) الاعتداء الجنسي على امرأة متزوجة أيضاً. ولكن بما هو دون 
الاغتصاب» إذ ورد نصها بالصيغة الآتية: ((إذا مد رجل يده إلى امرأة متزوجة بغية مداعبتهاء 
وأتهم (بذلك) وأثبتت تت ت التهمة عليهء يقطع أصبع من أصابعه. وإذا قبل تلك المرأة فسوف تمرر 
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حافة الفأس على شفته السفلى حتى تقطعها))”'. ومن الواضح في هذه المادة أن عقوبة الرجل 
الذي يحاول تدنيس شرف الزوجة بمد يده عليها بقصد مداعبتهاء أن يقطع أحد أصابعه» وإذا ما 
حاول فعل ذلك بواسطة تقبيلها فتكون العقوبة بقطع شفته السفلى. 

والأهمية الكبيرة ی 
على امرأة » كما وأنه في تشديده على استئصال العضو البشري الذي تم بواسطته الاعتداء ما 
يعكس العدالة في نظر مشرعها على مايبدو. 

وتعالج المادة )٠١(‏ قضية اغتصاب فتاة باكر تعيش في بيت والدها ولم تد تتزوج بعد أو 
يتقدم أحد لخطبتها وكذلك لم يكن < E E iE E O‏ 
مغتصبها إذا كان متزوج أن يقدم زوجته لوالدها (أي لوالد الفتاة) ليزني بها وتبقى عنده» وتكون 
الفتاة زوجة لمن اغتصبهاء وإذا لم يكن للمغتصب زوجة فعلية في مثل هذه الحالة أن يدفع لوالد 
الفتاة كتعويض بالفضة يعادل ثلث سعر الفتاة العذراء وأن يتزوجها أيضاء ولكن إذا لم يرغب 
والد الفتاة بتزويجها منه فيأخذ التعويض المبين ويزوجها لمن يريد" ء ويذهب أحد الباحثين إلى 
أن أخذ والد الفتاة لزوجة المغتصب يعني أن له الحق في أن يعدها عاهرة ويعرضها على 
e M eid Col‏ ر ر ا ان 
as CC LÀ‏ أن تلك الفتاة إذا كان والدها مديون يسقط عن مغتصبها شرط الزواج منهاء 
لأنه في بعض الأحيان كانت الابنة تزوج لدائن أبيها مقابل المهرا' » وكذلك إذا كانت مخطوبة 
يعفى مغتصبها من الزواج منها أيضأء لأنها مرهونة لخاطبها الذي له الحق الكامل في الزواج 
منها أن شاء. 

ولكن في حالة أن تلك الفتاة لم تتعرض للاغتصاب بل أن عملية الزنا تمت برضاهاء فعلى 
من زنا بها أن يقسم بذلك وسوف لا تمس زوجته؛ على أن يدفع بالفضة كغرامة ما يساوي ثلث 
سعر الفتاة العذراء» أما الفتاة فيلزم والدها بالاقتصاص منها وبما يشاء من قصاصء وذلك Lii y‏ 
لما جاء في المادة (2''9)57» التي تعد مكملة للمادة التي سبقتهاء مما يعني أن الجاني لابد وأن 
يعاقب سواء بانتهاك شرفه أو بالغرامة المالية في حال أنه مارس العملية الجنسية مع الفتاة عن 
طريق اغتصابه لهاء وبالغرامة المالية فقط إذا تمت العملية بموافقة الفتاة ورضاها. 

تشرع هذه القوانين عقوبة اغتصاب رجل لامرأة فحسبء بل شرعت أيضاً عقوبة 

اغتصاب رجل لرجل مثلهء إذ نصت المادة )٠١(‏ على الأتي: ((إذا لاط رجل بصاحبه» وأتهم 
بذلك وثبتت التهمة عليه» فسوف يلاط به ويخصى)( C‏ 

وهذه المادة مع أنها لم تشر إلى أن اللواط تم عبر الاغتصاب ولكن العقوبة التي رتبتها 
بحق الفاعل وحده تؤكد ذلك» وهي عقوبة أقل ما يقال عنها أنها أكثر من رادعةء فهي لم تقف عند 
حد القصاص بالمثل» بل تجاوزت ذلك إلى درجة إلزامها سلب المعتدي رجولته بأخصائهء لكي لا 
يعاود تكرار فعله المشين هذا ويكون عبرة لكل من تسول له نفسه السير على نهجه. 

وبالانتقال للحديث عن أحكام الزواج غير شرعيء فقد جاء في المادة (54؟) ما نصه: ((إذا 
عاشر رجل أرملة من دون عقد زواجء وعاشت (الأرملة) في بيته لمدة سنتين» (ففي هذه الحالة) 
تصبح زوجة ولا يجوز طردها))7 ' ". 1 

شرع النص أعلاه على ما يبدو لمعالجة مشكلة بقاء الأرملة لمدة طويلة في بيت الرجل 
الذي تزوجته من دون عقد زواج» إذ وضع سقفا زمنيا لحلها مقداره عامين حتى تصبح العلاقة 
pw I LN VIEN‏ 
وما قبل هذه المدة فمن الواضح من هذا النص إن العلاقة بينهما بدون العقد المشار إليه غير 
شرعية»ء إي في مرحلة ازن وبا وبإمكان الرجل طرد المرأة من بيته في إي وقت كان ومتى شاءء 
وهذا بحد ذاته يشكل عقوبة رادعة لها ولكل امرأة تتزوج على طريقتها. 

ونختم محور البحث في هذه الشريعة بتناول الوضع القانوني للمرأة المصنفة على أنها 
زانية(البغي) في المجتمع الأشوريء وهي القضية التي عالجتها المادتين )* aU 5 (0 Y c£‏ من 
المادة (50) أنها لم تحاسب تلك المرأة على الرغم من إطلاقها صفة الزانية عليهاء والعقوبة 
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الوحيدة التي شرعتها بحقهاء وهي إن تجلد خمسين جلدة ويصب الزفت (القير) على رأسهاء 
تكون في حالة أنه تم ضبطها في الشارع وهي تغطي رأسها بالحجاب ولم تتركه مكشوف› 
وليست هي بمفردها التي ألزمتها هذه المادة بكشف الرأس وعدم التحجب عند الاختلاط 
بالمجتمع» بل ويشمل ذلك أيضا الإماء والبغي المقدسة (القاديشتو) غير المتزوجة» وكذلك الآمة 
التي يتخذها سيدها كسرية له إذا خرجت من منزله بمفردهاء على عكس سائر النساء الأشوريات 
وغيرهن من نساء المجتمع» اللواتي فرض المشرع هنا على الواحدة منهن إن تتحجب عند 
خروجها للشارع» وبصرف النظر عن حالتها الاجتماعية”'. 

وهذه المادة إنما تعبر في إحدى مدلولاتها على إن البغي لا يحاسبها الأشوريون عن 
ارتكابها الفاحشة» وأن إلزامها بكشف رأسها عند نزولها للشارع لا يعدو عن كونه إجراء يراد 
هه تشخيصا عند اختلاطها بالمجتمع؛ حالها بذلك حال - كما أسلفنا - الآمة والبغي المقدسة التي 
لم تتزوج والسرية أيضاً عند مخالطتها المجتمع بمفردها. 

أما المادة (51) فهي الأخرى لم تشرع أية عقوبة بحق المرأة التي عرفتها على أنها زانية: 

بل وأعطتها الحق أيضاً بأن تحمل بمولود غير شرعي وتنجبه؛ إذ نص مشرعها على معاقبة كل 
من يعتدي على الزانية بالضرب ويتسبب في إسقاط جنينها [[ ضربة بضربة وعليه أن يدفع حياة 
(مقابل حياة) ]] ٠‏ أي أن تكون عقوبة المعتدي لتسببه في إجهاض حمل الزانيةء بالإضافة لرد 
الضربة عليهء أما أن يقتل أحد أولاده أو يعطيه للزانية لكي تتبناه. 

í ia 

توصل بحثنا الموسوم (عقوبة الزنا في الشرائع العراقية القديمة) إلى جملة من النتائج 
المهمةء التي يمكن إيجازها بالنقاط الآتية: 

أولاً - لم تضع الشرائع العراقية القديمة أية عقوبة بحق المرأة المصنفة على أنها زانية 
(البغي) فحسب,. د نوراق Lalcue e Leones‏ نا E SEAS GE‏ - عشتار أعطى الحق 
للرجل المتزوجء الذي لم تكن زوجته قادرة على الإنجاب» أن يعاشر البغي لغرض الإنجابء وإذا 
أنجبت منه فهو ملزم بالتكفل بمعيشتها والاعتراف بابناءه منها كورثته الشرعيين» بل وبإمكانه 
أيضاً في مثل هذه الحالة أن يتزوجها بعد وفاة زوجته. 

كما وأن القوانين الآشورية الوسيطة هي الأخرى شرعت لتلك المرأة بأن يكون لها أبناء 
غير شرعيين» ووضعت عقوبات مشددة بحق كل من يعتدي عليها ويتسبب في إجهاض حملهاء 
وعلى الرغم من ان هذه القوانين فرضت على البغي كشف رأسها عند اختلاطها بالمجتمع 
لتمييزهاء فأن هذا الإجراء لم يكن هنا خاص بهاء إذ شاركها في ذلك أيضاً الإماء والبغي المقدسة 
الغير متزوجة. l‏ 

LL‏ أن قضايا الزنا التي عالجتها الشرائع العراقية القديمة وأقرت عقوبتهاء بصرف 
النظر عن ورود أحداها أو بعضها في هذه الشريعة وعدم ورودها في الأخرى؛ هي حسب 
الأهمية على النحو الأتى: 

١-الحالات‏ المتعددة للخيانة الزوجية من جانب الزوجة بالدلائل والوقائع الثابتة» فضلاً عن 
ممارسة الفتاة الباكر للعملية الجنسية بمحض أرادتها. 

LE nc M‏ لا للك م المتزوجة بالزنا من دون 
إن يقدم المدعي ما يؤكد صحة ادعاءه بحق أياً منهما أو يثبت UNES UE‏ 

ات ال n) SD‏ غا ر ML ad, eap] aco‏ نضا زر جل 
لرجل مثله (اللواط). 

4- الزنا بالمحارم. 

5- زواج المرأة برجلين في آن واحد. 

1- الزواج الغير شرعي. 1 

ثالثاً- من بين الشرائع العراقية القديمة التي عالجت حالات خيانة المرأة لزوجهاء تفرد 
قانون أشنونا بالنص على وجوب قتل الزوجة (الشرعية) لمجرد القبض عليها وهي ترتكب الزنا 


£e 


مع رجل آخرء ومن قبل سلطة الدولة على الأرجح» ولم يفصح هذا القانون عن موقفه من الزانيء 
مما يعني في الغالب أنه حمل الزوجة وحدها المسؤولية عن ذلك وأعفاه من العقوبة. 

أما بقية هذه الشرائع» فمع أنها وافقت قانون أشنونا بتشريع معاقبة الزوجة في كافة حالات 
الخيانة الزوجية وبعقوبة يصل أقصاها إلى حد القتل» ولكنها وحسب كل حالة من هذه الحالات 
تباينت فيما أذا كانت عقوبة الزوجة الخائنة تنفذها السلطة الحاكمة» أو يتولاها الزوج بنفسه» وفي 
كلا الحالتين ثمة خلاف آخر بين الشرائع المذكورة:؛ ففي الحالة الأولى فأن بعضها أجاز للزوج 
التدخل لإيقاف العقوبة بحق زوجته تلك بالصفح عنهاء فيما أن بعضها الآخر لم يبح له بذلك. 

وفي الحالة الثانية فجزء من هذه الشرائع ألزم الزوج الاقتصاص من زوجته تلك سواء 
كان هذا بعقوبة محددة ومنصوص عليها أو هو الذي يحددهاء فيما ترك شطرها الأخر الحرية له 
في القصاص منها أو العفو عنهاء وإذا ما قرر معاقبتها هنا فهو حراً أيضاً في اختيار العقوبة 
المناسبة بحقها حيناً ويلتزم بعقوبة معينة حيناً أخر. 

أما شريك الزوجة في الخيانة (أي الذي زنا بها) فقد اتفقت هذه الشرائع على انه لا يعاقب 
وا ال CMRI‏ 
عشيقته» ويعفى من العقوبة حتى في هذه الحالة أذا كان من صلاحيات زوج العشيقة العفو عنها 
وقرر ذلك. 

وهكذا نجد انه في حالة أن المرأة المتزوجة ارتكبت الزنا مع أحد الرجال بأغواءها له 
فأن قانون أور - نمو - الذي تناول هذه الحالة فقط ‏ أوكل مهمة القصاص من هذه المرأة إلى 
زوجها وشرع له الحق في قتلها من دون إلزامه بذلك؛ فيما أعفى الرجل الذي أغوته من أية 
عقوبة كانت وأمر بأخلاء سبيله. 

وكذلك فأن القوانين الآشورية الوسيطة هي الأخرى حكمت ببراءة الأخير في هذه الحالة» 
ولكنها حتمت على الزوج محاسبة زوجته من دون أن تشرع له عقوبة معينة بحقهاء إذ فوضته 
في الاقتصاص منها وبما يشاء من عقاب وأقصاه القتل بطبيعة الحال. 
وفي حالة أن المرأة المتنزوجة ضبطت وهي ترتكب الزنا مع رجل آخر بكامل أرادتها 
ومن دون إن يتعرض الرجل لاغواءهاء فأن قانون حمورابي يلزم السلطة الحاكمة هنا بأن تطبق 
عقوبة الموت بحق الطرفين وذلك بالقاءهما سوية في الماء وأحدهما مربوط بالآخرء ولكنه في 
الوقت ذاته شرع لزوج المرأة إمكانية إيقاف تنفيذ العقوبة بحقها وذلك بإعلانه العفو عنهاء وإذا ما 
فعل ذلك فحينها يحق للملك الصفح عن عشيقها أيضا. 

أما القوانين الآشورية الوسيطة التي تناولت هذه الحالة من وجوه عدة؛ نلاحظ أنها لم 
تشرع عقوبة القتل كخيار لا بديل عنه بحق كل منهما وتنفذه السلطة ذاتهاء إلا إذا كان الزاني 
عشيقاً لتلك المرأة وقد زنا بها فى بيته» فى حين أنه أذا كان عشيقاً لها أيضاً ولكنه مارس معها 
العملية الجنسية في مكان آخر غير منزله؛ كأن يكون بيت الدعارة أو شارع عمومي أو حتى في 
E‏ 
معاقبة زوجته الخائنة وبالعقوبة التي يختار وكذلك العفو عنها وتترك له الحرية في الاختيار» 
وعلى أساس اختياره لأحد الأمرين يتحدد مصير العشيق» » فإذا قرر الزوج عقوبتها تطبق سلطة 
الدولة بحق العشيق القصاص ذاته؛ وان حدث العكس لا يعاقب العشيق أيضاً ويخلى سبيله: 
والأحكام المطبقة على الأخير تشمل كذلك السمسارة إذا كان العشيقان في هذه الحالة قد زنا بتدبير 
منها في بيتها. 

ولكن إذا كان الزاني قد ضاجع الزوجة في الأماكن المبينة وهو لا يعرفها سابقاء فأن 
القوانين الآشورية تلك تعفيه من العقوبة تماما وتعده برئ وتلزم الزوج بمحاسبة زوجته وبما 
يشاء من عقوبة بما في ذلك القتل بطبيعة الحال» وما يلحق بالأخيرة من قصاص من زوجها 
تطبقه السلطة الحاكمة على السمسارة أيضا أذا كانت الجريمة هنا قد وقعت في بيتها وبتدبير 
منها. 


والاستثناء الوحيد في القوانين المذكورة وفي كافة الشرائع الأخرى موضع البحث عن 
حالة الخيانة الزوجية التي نحن بصددهاء وهو الذي يفوض الزوج بالقصاص ليس من زوجته 
الخائنة فحسبء بل وأيضاً من شريكها بالخيانة» إن يكون الزوج قد ضبطها سوية وثبت لديه أنهما 
كانا يمارسان العملية الجنسية» إذ أعطاه المشرع هنا الحق في قتلهما فور أو بعد إحضاره الزاني 
إلى المحكمة وإثبات التهمة عليهء كما شرع له أن يعاقبهما بما دون ذلك (قطع أنف الزوجة 
وتشويه وجه الزاني مع أخصائه) أو يعفو عنهما لو أراد. : 

وإذا ما ثبت من التحري والمتابعة أن الزوجة كانت منحرفة السلوك وتمارس أعمالا تحط 
من شأن زوجهاء مما دفعها لطلب الطلاق منه» فأن قانون حمورابي - الذي عالج هذه الحالة 
بمفرده - ألزم برميها في الماء لوحدها كعقوبة لا بديل عنها وتنفذها سلطة الدولة. 

وفيما يتعلق بعقوبة ارتكاب الفتاة الباكر للزنا بمحض إرادتهاء فأن القوانين الآشورية 
الوسيطة التي تناولت بمفردها هذه القضية؛ ألزمت الزاني - لكشف طبيعة الجريمة - أن يقسم أنه 
ضاجع تلك المرأة بموافقتها ورضاهاء وإذا ما أقسم على ذلك فلا عقوبة تطاله سوى غرامة مالية 
تعادل بالفضة ثلث سعر الفتاة العذراءء أما الفتاة فيلزم والدها بمحاسبتها وبالعقوبة التي يشاء. 

رابعاً - أجمعت الشرائع العراقية القديمة على ضرورة محاسبة الشخص الذي يرمي بالزنا 
امرأة حرة متزوجة إذا لم يكن هناك أي دليل على أدانتها أو قد ثبت برأتها من التهمة الملصقة 
بهاء ولكنها اختلفت فيما بينها في شكل عقوبته وفيما إذا كانت المرأة ملزمة بإثبات برأتها من 
التهمة أو غير ملزمة بذلك» فقانون أور - نمو حتم على الأخيرة أن تمر باختبار النهر - أي أن 
تلقي بنفسها في النهر - ليتبين صحة التهمة بحقها من بطلانهاء وإذا ما اجتازت الاختبار بنجاح - 
بخروجها من النهر سالمة - يلزم المدعي بحقها أن يدفع كغرامة ثلث المنا من الفضة (5 ١57‏ 
e‏ ; 
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شخص معروف بعينه» فقد طالبه بتقديم ما يؤكد اتهامه للزوجة بالزنا وألا يعاقب بالجلد وأن يحلق‎ 
نصف شعره» والعقوبة هنا تشمل كذلك الرجل الذي يتهم الكاهنة العليا (الأنيتوم) بهذا العمل‎ 
الفاحش وبدون أي دليل أيضاء ولكن في حالة أن الذي قذف المرأة بالزنا على هذا النحو هو‎ 
زوجها نفسه» فأن القانون هنا يحتم على تلك المرأة أن تقسم بحياة الإله (أي المعبود مردوخ على‎ 
الأرجح) على براءتها ومن ثم تنفصل عن زوجها كعقوبة له على ذلك ولرد اعتبارهاء ولم يلزمها‎ 
القانون بخوض اختبار النهر ألا في حالة أن الذي تسبب في إشاعة الزنا عنها بالباطل غير‎ 
١ معروف بعينة.‎ 

ومن جانبها فأن القوانين الآشورية الوسيطة فرضت على الطرفين -- لمعرفة الحقيقة - إن 
يمر كلاهما باختبار النهرء أذا كان المدعي قد أتهم المرأة بالفاحشة أمام زوجها فحسب ولم يكن 
على صلة وثيقة به» ولكنه في حالة أنه كان صديق لزوجها وأتهمها بذلك ليس إمامه فقطء بل 
ورفع القضية إلى المحكمةء فحينئذ يجب عليه أن يبرهن على صدق ادعاءه هذا بحقها وألا تكون 
عقوبته الجلد أربعين جلدة وأن يتعرض كذلك للأخصاء (العزل عن المجتمع) ويعمل في قصر 
الملك لمدة شهر كامل» فضلاً عن غرامة قدرها تالنت واحد من الرصاص Y *«Y)‏ غم من 
الفضة). 

وبالنسبة لمن يقذف امرأة حرة غير متزوجة بالزناء فأن قانون لبت - عشتارء الذي 

تناول بمفرده هذه القضية» ألزم بتغريم المدعي عشرة شيقلات من الفضة ۸٤(‏ غم من الفضة) أذا 
ثبت براءة المرأة من التهمة» ولكنه لم يفصح عن طريقة التثبت من ذلك. 

خامساً أجمعت الشرائع العراقية القديمة على عدم محاسبة المرأة التي يثبت أنها تعرضت 
للاغتصاب ومعاقبة مغتصبهاء وسواء كانت هذه المرأة من طبقة الأحرار (متزوجة أو عازبة) أو 
uis‏ أن تكون من طبقة العبيد» أي مهما كانت الطبقة التي تنتمي لها وحالتها الاجتماعية» على أن 
هذه الشرائع فرقت في عقوبة المغتصب عن اغتصابه لكل واحدة منهنء مع التباين فيما بينها في 
مقدار وحجم عقوبته عن اغتصابه للامة. 


فقانون أور - نمو ألزم من يغتصب أحدى الإماء أن يدفع لسيدها خمسة شيقلات من 
الفضة (57 غم من الفضة)» في حين أن قانون أشنونا رفع حجم التعويض عن مثل هذه الجريمة 
ا باه EOD Rep) Sul. s jet‏ 

أما عقوبة اغتصاب امرأة حرة متزوجة؛ فهي قتل من اغتصبها في كافة الشرائع التي 
تناولت هذه الجريمة بصرف النظر عن مكان الاغتصاب وظروفه»ء بل وأن القوانين الآشورية 
الوسيطة حاسبت بشدة كل من يعتدي على تلك المرأة بما دون الاغتصاب, فألزمت بقطع أحد 
أصابع يد الشخص التي تمتد عليها لمداعبتها وبقطع شفته السفلى أذا قبلهاء كما وأنها شرعت 
أيضاً قتل المرأة التي تدخل الزوجة إلى بيتها (السمسارة) وتجبرها على مضاجعة الرجل» أي 
بقتل كل من يكرهها على هذا العمل» ولكنها في الوقت حينه أعطت الحق للزوج بالقصاص من 
زوجته إذا لم تقم الأخيرة بإخبار السلطة القضائية عن انتهاك شرفها في بيت السمسارة: هذا إلى 
إن هذه القوانين أيضا جعلت عقوبة الجاني مماثلة لعقوبة الزوجة التي اغتصبها أذا كانت الأخيرة 
هي من مهدت له السبيل لاغتصابها عبر التفوه أمامه بكلمات جارحة للأدب. 

Cone © الفا‎ Ww cu wy 
أحكامها فقط القوانين الآشورية الوسيطة» فأن هذه القوانين ألزمت المعتدي هنا إن يدفع لوالد الفتاة‎ 
غرامة مالية بالفضة مقدارها ثلث سعر الفتاة العذراء» وأن يتزوج الفتاة أيضا أذا وافق والدها‎ 
على ذلك» وفي حالة أن المعتدي كان متزوج فيعاقب بدلا من الغرامة المبينة بانتهاك شرفه‎ 
وذلك بأن يعطي زوجته لوالد الفتاة لكي تبقى عنده ويزني بهاء وبإمكانه أيضاً أن يقدمها لمن أراد‎ 
الت انين الد كز رة رات‎ oj ule البغاء لقاء أجر معلوم.‎ 
u MN E ا ل‎ dta 
على والدهاء وبخلاف هذا فمن المرجح أن المغتصب لا يلزم بالزواج من ضحيته وتتزوج هي‎ 
E ا‎ oS can qi dead im ed c قدا‎ 

وبالنسبة لعقوبة اغتصاب رجل لرجل أخرء فيتضح من القوانين الآشورية الوسيطة: « qr‏ 
تناولت بمفردها أيضاً هذه الجريمة وشرعت أحكامهاء أنها لم تقف في عقوبة الجاني عند مبدأ 
العين بالعين والسن بالسن» بل وزادت عليه بوجوب اخصاء الفاعلء أي إعدام قدرته الجنسية 
وبالتالي رجولته؛ مع تبرئتها لمن أغتصب بطبيعة الحال. 

سادساً- تعد قضية الزنا بالمحارم أحدى الظواهر السلبية التي شاعت في المجتمع العراقي 
القديم» لا سيما في عصر الدولة البابلية القديمة» كما يتضح ذلك من قانون حمورابي الذي عالج 
بمفرده هذه الظاهرة وأقر أحكامها من دون باقي الشرائع الأخرى موضع البحثء إذ تناول هذا 
القانون عقوبة زنا الرجل بابنته وبزوجة أبنه وبخطيبة الأخيرء بالإضافة إلى حكم زنا الرجل بأمه 
وبأرملة أبيه. 

وباستثناء حالة زنا الرجل بأمهء التي أقر فيها القانون العقوبة لكلاهما وهي الحرق» ففي 
سائر حالات الزنا تلك فأن المشرع حمل الزاني وحده المسؤولية عن ذلك وأقر بحقه عقوبات 
تتفاوت بشدتها بتفاوت درجة قرابته من المرأة التي زنا بها وحالتها الاجتماعية. 

وهكذا نجد أنه في حالة ارتكابه للزنا بابنته ينفى من مدينته» وبعقوبة أخف. وهي الطرد 

حبنت c pe‏ اللاي لاع لك CIGE‏ 

وإذا زنا بزوجة ابنه التي 3 um‏ ات بيده rU ismod M‏ 
هو أقل من هذه العقوبة بكثير يترتب عليه أذا مارس العملية الجنسية مع خطيبة ابنه التي تسكن 
معه أيضاً في منزله؛ إذ يتوجب عليه في هذه الحالة فقط أن يدفع للأخيرة نصف المنا من الفضة 
(75705 غم من الفضة) ويعيد إليها كل ما أحضرته من بيت والدهاء ويحرم زواجها من أبنه. 

سابعاً- اعتبرت اصلاحات أوروانيمكينا (اوركاجينا) أن مجرد عقد المرأة العزم على 
الزواج برجلين في آن واحد جريمة تستحق عليها الرجم بالحجارة حتى الموت» مع التشهير بها 
في المجتمع» من دون مراعاة للأسباب والظروف التي دفعتها لذلك. 


أما قانون حمورابي» وهو الآخر والأخير الذي تناول هذه القضية كان أقل 5 تشدداً في 
علاجه للموقف» فمع أنه رفض تعدد الأزواج أيضاً وعاقب المرأة التي تقدم على ذلك بالموت 
غرقاء ولكنه استثنى ند نى من هذا المرأة التي يغيب عنها زوجهافي الأسر ولم يكن قد ترك لها ما 
يكفي لأعالتهاء أي التي تجبر تحت هذا الظرف للزواج بآخر لمواجهة متطلبات الحياة ولوازمها 
ER‏ 

ثامناً - اتفقت الشرائع العراقية القديمة التي عالجت قضية الزواج الغير شرعي» ol‏ 
المرأة التي تتزوج بدون عقد زواج تعد زوجة غير شرعيةء وسواء كانت أرملة كما هو الحال في 
قانون أور - نمو والقوانين الآشورية الوسيطة. أو بصرف النظر عن حالتها الاجتماعية كما في 
قانون أشنونا وحمورابيء بل وأن قانون أشنونا |5 م ادي لالكراة ره نان SEE‏ 
يأخذ عريسها موافقة والديها على الزواج منهاء وأن يقيم لها وليمة ليلة الزفاف» بقصد إشهار 
الزواج على الملا. 
i‏ وعقد الزواج هذا في قانوني أور- نمو وأشنونا لابد وأن يكون رسمياً ومختوم» في حين 
أنه في قانون حمورابي والقوانين الآشورية الوسيطة عبارة عن عقد كتابي غير رسمي» وبالنظر 
إلى لآن زواج المزاأة asd i et‏ منها زوجة غير شر عية كا رتقدم» فذلك اني من (iai Lea‏ 
اك A‏ كوا oue RN‏ ورد عل طون نك يار 
LAS iilii Als SU A cnill cya Ciall Cà uai Cell Ai; Ail (5 is. (uA‏ فب 8 القاتوق) لكي 
وأقصاها أن يفقد الرجل كافة ممتلكاته لصالح طليقته وأولاده منهاء بناءً على ما جاء في قانون 
EE YÍ — o BE pec xu Os oc e‏ 
عن أية زانية يلتزمها الرجل ما دامت تعيش معه في بيته ولا حقوق لها عنده بعد قضاءه لشهوته 
منها وتخليه کا انی بو cule E‏ الواح بهذه الطريقة. 

Ta i dil cda ell Gag yS 
الزوجة الشرعية في حالة وقوعها بالزنا وتناولناها مفصلة في فقرة سابقة» وأن صح هذا‎ 
الافتراض فهو بحد ذاته يمثل عقوبة قاسية للرجل لتجاهله أبرام عقد الزواج.‎ 

والاستثناء الوحيد في خصوص هذه القضية» وهو جزئيء تمثله القوانين الآشورية الوسيطة؛ 
As. 5S Ala JG Cil Xie Y) Gi jen elis;‏ قبن E‏ كك مذلا عامن قار كن 
ا ل ل ا ار لان ل اا قا الح 
أنها لا 3 تعترف بالمرأة التي لم يبرم عقدها زوجة رسمية حتى لو قضت كل عمرها في بيت الرجل 
الذي اقترنت به على هذا النحو. 

الهوامش 
0> القاضي» يوسف» علم الحياة الجنسية واسرارها عبر التاريخ وعلاقتها بالمعتقدات» مطبعة 
المعارف» بغدادء ١۱۹۷م»‏ ج١ء‏ ص۷۲۸؛ ومما يذكر ان كبير الالهة انليل قد وقع في غرام ننليل 
التي كانت تنفر منه ودفعه هذا الغرام إلى اغتصابها وقاد هذا الامر إلى معاقبته ونفيه والنص 
الذي دوّن هذه الحادثة كان على النحو الآتي: 
PEE FRERE‏ 
اوقفه الالهة العظام بعددهم الكامل الخمسين 
صرخوا انليل ايها المغتصب غادر المدينة 
امتثل انليل للقرار المتخذ؛ ينظر: ديوان الاساطير» تقديم وتعليق قاسم الشواف» تقديم Qaa gal‏ € 
دار الساقي» cal AT «ca s jaa‏ ج۱ صص A YA‏ 
Y‏ -والبغايا في العراق القديم من الإماء والنساء الفقيرات والأرامل» يراجع : الأحمدء سامي 
سعيدء» المدخل E‏ تاريخ العالم القديم» «Y‏ مطبعة qi «Y AAY cala, PES EN‏ ص۲۲۷ . 
۳ -فریشاو» بول» الجنس في العالم القديم» ec‏ ترجمة فائق دحدوح» ط". دار علاء الدين» 
دمشق» ۱۹۹٩۹‏ صص ۰۷۱ ۷۲. 


: -عقراويء ثلماستيان» المرأة دورها ومكانتها في حضارة وادي الرافدين» دار الحرية 
gaz Ana jai LÀ $1 all cag cil 4١ 35-105 amus CY A YA cala cie dall‏ ےک 
i f E N LR SC TN‏ 
ah AL- ©‏ مقدمة في تاريخ الحضارات لقديمة» طا مطبعة الحوادث» بغدادء ۱۹۷1۳ جا 
DE. n‏ 

ك5 Cum‏ سامي سعيد» السومريون e«3 ji‏ الحضاري» مطابع جامعة AA Ca «5 Vo class‏ 
۷ سليمان» a‏ العراق في التاريخ القديم» دار الكتب للطباعة والنشرء» eha gall‏ 41۹1۳ 
ESL‏ 
mu s acuti c nous og ome mp sm‏ 
وكالة المطبوعات» الكويت» بلا ت» TY oa‏ 
ca c EMIL. 4‏ 
٠‏ -بوتروء جين» وآخرون»› الشرق الأدنى القديم» الحضارات المبكرة» ترجمة عامر سليمان» 
دار الكتب للطباعة والنشر» الموصل» E 5 AIAT‏ 
١‏ - حول الصراعات التى خاضتها دويلة لكش ضد دويلات المدن السومرية الأخرىء» لاسيما 
ضد دويلة أوماء SLE ats,‏ ا såg ja guall‏ ينظر: کریمر› صمو ئیل»› السومريون»› 
ص ص ۷۷-۷۱؛ cah AL‏ مقدمة «Yea.‏ صضصض1 ل 
١‏ - إذ لم يكتفوا بفرض الضرائب على الناس» بل استولوا أيضاً على أملاك المعبد واستغلوها 
SL E E gall ly cag al‏ ا NE OL‏ 
اعتادوا عليه في عهد القوة والانتصارء ينظر عامر» سليمان» العراق» ج۰۲ ص۱۹۳ . 
*- الشيقل: وحدة وزن تعادل بالأوزان الحالية ۸,٤(‏ غم من الفضة)» يراجع ك- 
حسين» العبيد في العراق القديم» مطبعة أوفست الميناءء بغداد» ONE‏ ؟رشيد. فوزي» 
الشرائع العراقية القديمة» ط"» دار الشؤون الثقافية العامة» بغداد» oa AAAY‏ 
۳ - وخمس من هذه الشيقلات تذهب الى الحاكم (الإنسي) أما الشيقل المتبقي فهو من نصيب 
الوزیر (سو - کال - ماخ)» ینظر: کریمر» صموئیل» السومریون» صص ۹١٠٠ء ٤١١‏ . 
٤‏ - المصدر نفسه» ص ETY‏ 
5 - للمزيد حول هذا القانون» يراجع : الشيخلي» عبد القادرء أضواء على أقدم قانون عراقي 
قديم» مجلة الأستاذء العدد الخامس» .Yo£-YYY ( aca (Y * «OO (alas,‏ 
y‏ - رشید» فوزي» D‏ ص۲۷ . 
1۷ - مسكوني» e‏ صبیح» تاریخ القانون العراقي القديم» بغداد» AAY‏ ص٦١‏ . 
۸ -شمارء A‏ بوبيهء المسؤولية الجزائية في الأداب الأشورية والبابليةء ترجمة سليم 
الصویص» دار الرشید للنشر» بغداد »۱۹۸۱ء ص١١١.‏ 
۱۹ - الرويح» صالح حسين» العبید» ص55 ١؛‏ رشيد» فوزي» الشرائع» ص۲۷ . 
٠‏ - وتعرف الآمة في السومرية (عمعع) ويقابلها (amat ) ASYL‏ ينظر: الرويح» صالح 
حسين» Ay eO ooa cual‏ 
ZO‏ عبدالواحد» فاضل» وسليمان» ple‏ عادات وتقاليد الشعوب cå aill‏ دار الكتب للطباعة 
والنشر» No «VA Ga gall Axa‏ 
١‏ - يوسفء سوزان السعيدء المرأة في الشريعة اليهودية حقوقها وواجباتها (دراسة مقارنة مع 
حضارات الشرق الأدنى القديم)» ط١ء‏ عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية» القاهرة» 


.١ ١ص‎ OO 
«Y 4AV دار الشؤّون الثقافية العامة» بغداد»ء‎ «Yl سلیمان» عامر» القانون في العراق القديم»‎ - ۳ 
.٠١ ص‎ 


. رشيدء فوزي» الشرائع» ص۲۸‎ - ٤ 


£Y. 


*- المنا: وحدة وزن تساوي ما قيمته (5 5٠‏ غم من الفضة) من أوزاننا الحالية» يراجع: الرويح» 
صالح حسين» العبید» ص١72؛‏ رشيدء فوزي» الشرائع» Y Vo‏ 
Yo‏ - للاطلاع على نص هذه المادة» ينظر: رشيدء فوزي» الشرائع» Y Vo‏ 
5 - المصدر نفسه» ص5 4 . ويلاحظ كذلك من وثيقة الزواج التي تعود لعصر سلالة أور الثالثة 
30٠05-75١11379‏ ق.م) أن عقد الزواج هذا عند السومريين يبرم عادة في معبد إلهة الحب 
والخصب (أنانا) أمام الكاهن الأعلى للمعبد ويشهد عليه أربعة شهود» حول نص هذه الوثيقة 
E i‏ فق C a a‏ 
سعدالدين» دار الشؤون الثقافية العامة» بغدادء ٠٠٠١‏ ص١١١.‏ 
P‏ - رشيد. فوزي» الشرائع» ص ۲۸؛ النجفي» حسن» التجارة والقانون بدءا في سومر» مركز 
البحوث والدراسات» بغداد» ۰۱۹۸1۲ ص١٥۱۰‏ . 
۸ -رثيدء فوزي» الشرائع» صص١ 58-5١‏ . 
۲۹ - المصدر نفسه» صص „VA «of »٥۳‏ 
SOSTAR‏ طه وآخرون»› تاريخ العراق القديم» مطبعة جامعة بغداد» بغدادء Yaa «YA A‏ 
صص 1۷-۹٦‏ . 
Y‏ - رشيد. فوزي» cad VAM‏ ص5 ١؛‏ سليمان» عامرء القانون» ص٤ ۲١‏ . 
اا کار اد فوزي» الشرائع» ص 565 ؛ سليمان» عامرء القانون» ص؟ .٠١‏ / 

*- وهذا بحد ذاته يظهر حرص المشرع هنا على مصلحة الزوجة خلافا لسائر الشرائع 
الجزرية الأخرى التي غالبا ما كانت تحافظ على حقوق الرجل» ينظر: يوسف» سوزان السعيدء 
ب يي 
۷ رمه فوزي» الشرائع» ص ۱° . 
٤‏ - سلیمان» cY-s ql xxl cae‏ ص2 .7١‏ 
e KLu- YO‏ هاري» عظمة بابل» ترجمة خالد اسعد عيسى وأحمد غسان سبانوء طاء دار 
ارسلان» دمشق» AVA Ya 3 jl eG «5 AI s cds eG EYY£ us CY 4A‏ 
٣‏ -باقرء طه؛ مقدمة» جداء صه 5١‏ . 
YV‏ - قر «AL‏ قانون جديد من تل حرمل» مجلة سومر» جاء العدد الرابع» بغداد.ء 41« 
ص۲٤ »١‏ عامر» سليمان» العراق» o Ves‏ ص٠۲۰‏ . 
A‏ -رثيدء فوزي» الشرائع» ص۰٩‏ . وتقارن هذه المادة مع: «cl c RU,‏ قانون لبت — عشتار» 
قانون مملكة أشنوناء دار الشؤون الثقافية العامة» بغداد» ۰۱۹۸۷ ص”7؛ سليمان» عامر» 
4 -رشيدء فوزي» الشرائع» ص١1.‏ وفسر الأستاذ (سبتينو موسكاتي) النص على أن كلا 
الرجلين هم من طبقة الأشرافء أي الذي اغتصب الأمة وسيدهاء ينظر: الحضارات السامية» 
تر جمة يعقوب بكر» مراجعة محمد القصاص»› دار الكتاب العربى للطباعة والنشر› القاهرة» بلا 
ٿت» ص1۷ . d‏ 
f£.‏ - الرويح» صالح حسين» العبيد» ص7؟؛ ويعتقد البعض وهو اعتقاد مجانب للحقيقة ان 
الإماء لا تأخذ أي حق وليس لها أي امتياز ان اعتدي عليهاء ينظر: J.J. Finkelstein, Sex‏ 
offenses in Sumerian Laws, American oriental society, \ 411, p. YTY‏ 
)£ - رشيدء فوزيء الشرائع» ص١1.‏ 
۲ - المصدر نفسه» صص .1١-۹۰‏ 
Cat‏ ا ی سامی سعید» المدخل» ق۰۱ Ye Y ous cY-‏ 
££ 7 و ا eil all‏ ص۲۹. وحول نص هذه المادة» يراجع: رشيدء فوزي» 
الشرائع» ص16 . 
٥‏ - باقرء caah‏ الشرائع والتنظيمات القانونية في حضارة وادي الرافدين» مجلة المجمع العلمي 
العراقي؛» ق Qoa «VN calls c!‏ 


5 - فيليه» ميشيل» القانون الروماني» ترجمة وتعليق هاشم حافظ aa‏ ص٦١‏ . 

aV‏ تاکز هاري» عظمة بابل» صض۲۲۷؛ حنون» نائل»› شريعة حمورابي» بيت الحكمة. 
بغداد» ۲ ۰ صص ۱١-۱۲‏ , 

n ٠ ٠ص وآخرون»› تاريخ العراق» ج؟”»‎ cah L- EA 

G. Wendoly Leinck, Historical 4١ 5١ -رشيدء فوزيء الشرائعء ص‎ 48 
.Dictionary of Mesopotamia, Bill, V**V, p. !YY 

۰ - يوسفء؛ سوزان السعيد» المرأة Téa‏ 

Johannes Remger Wromgdoing and it's sanctions المصدر نفسه؛ ص؟ ؟؛‎ ١ 
on "Criminal" and "Civil" Law in the old Babylonian period, 
.chikago, Brill, 11YY, p. Y* 

Yo «Ya ql xl cale سلیمان»‎ - ۲ 

B -١ 53" رشيدء فوزي» الشرائع» صص‎ - or 

.١ 5 حول نص هذه المادة» يراجع: المصدر نفسه» ص3‎ - of 

,.١ 5١ القانون» ص‎ «jle سليمان»‎ - oo 

ea‏ - للاطلاع على هاتين المادتين» ينظر: رشيد» فوزي» الشرائع» ص“ : .١‏ وقد ترجم نص 

المادة )£ Y‏ ^( على نحو أخر»ء 9 الأمين» محمود» قوانين حمورابي» بغداد» «YA AV‏ 

i 
. ۱١۹ص العراق» جا»‎ «jle سليمان»‎ - 

P *‏ وهي الكاهنة العليا للمعبدء وكانت تشغل جناح خاص (الكيبارو) في معبد آله القمر 

ننا (سين) حالها بذلك حال الكاهن الأعلى للمعبد» ويفترض عليها إن تحافظ على طهارتها 

وعفتهاء لأن من أهم واجباتها القيام بمقام عروس الإله في الزواج المقدس» وكان يحق لها الزواج 

وإنجاب الأطفال خلال الفترة التي سبقت حكم حمورابيء وفي الفترة التي تلتها سمح لها بالزواج 

فقط ومعظم كاهنات الأينتوم هن من أصل ملكيء للمزيد من المعلومات عن هذه الكاهنة» ينظر: 

ساكز» uio Abe qs Ja‏ صم" '''' ؛ رشيدء فوزي» الشرائع» ص““"'"""؛ الأحمد» سامي 

E CA E tW 

- رثيدء فوزي» الشرائع» ا ا 

Ao. ad‏ كاك ار 

ARMES ل‎ E 

!1 - سليمان» «jle‏ القانون» ص۹۱٣۲‏ . 

,١١١ص الرويح» صالح حسين» العبيد»‎ - TY 

. ص۲۰۹‎ cas C0 -المدخل»‎ ۳ 

Téa TA caralh يوسف» سوزان‎ - 5 

"1e‏ - سليمان» عامر» القانون» YOY a‏ ويعتقد أحد الباحثين إن الإلقاء فى الماء كان بمثابة 

إعطاء ضمانة للمرأة إزاء تعنت الزوج» من خلالها تدرأ حكمة المتحابي أو الجائر» يراجع: 

E HT TTT ToT 

MOS av N 

Sí boa فوزي» الشرائع»‎ eu) ١١ 

۷ - سلیمان» عامرء القانون» ص١5 .١‏ 

.١ ١ يوسفء سوزان السعيد» المرأةت ص‎ TA 

.١ سلیمان» عامرء العراق» ج”".» ص65‎ - ٩ 

٠‏ -رشيدء فوزي» الشرائع» ص٦٠‏ ١؛‏ العباسي» خليل إبراهيم» شريعة حمورابي الترجمة 

القانونية «AUI‏ دار عمار» عمان» ۰۱۹۹۸ ص٤‏ °. 

BEAT القانون»‎ «jle سليمان»‎ - VA 


.١ 5 رشيدء فوزي» الشرائعء ص68‎ - VN 

. ۲٣٦۹ص القانون»‎ «jle سليمان»‎ - VY 

14 -رشيدء فوزي» الشرائع» ص5 ؛ ١؛‏ الأعظميء محمد طه؛ حمورابيء وزارة الثقافة 

والاعلام» بغداد, ا ص 

Vo‏ - للاطلاع على نص المادتين YA)‏ 49) من شريعة حمورابي» ينظر: رشيد. فوزي» 

الشرائع» ص" 5 .١‏ 

*- وهذا ما رآه أيضاً الأستاذ سامي سعيد الأحمد إثناء شرحه لهذه المادة» يراجع: المدخلء ق'ء 
NM uv y‏ 

ج »ص . 

.۷٠۰-1۹ فريشاو» بول» الجنس» صص‎ - ٨ 

8 - رشيدء فوزي» الشرائع» ص١٤‏ ١؛‏ العباسي» خليل إبراهيم» شريعة حمورابي» ص٤‏ °. 

Yo TA caa) yl ga eiu g- VA 

Ma qi ill رشيد» فوزي»‎ - MB 

Yo T يوسفء؛ سوزان السعيد»‎ - ٠ 

١‏ - ساكزء هاري» الحياة اليومية» ص١١‏ ١؛‏ رشيدء فوزي» الشرائعء ص١5 .١‏ وتقارن هذه 

المادة مع: موسكاتي» سبتينو» الحضارات» ص1۷ . 

”5 - ولكنها تفقد هذا الحق أذا كانت مريضة:؛ أو فى حالة أنها طلقت بسبب سوء تصرفهاء 

j Fy- Yio المرأة‎ caralh يراجع: يوسف» سوزان‎ 

۳ - للاطلاع على نصوص هذه المواد من قانون حمورابي» ينظر: رشيد. فوزي» الشرائع» 

AEA NEE 5 كا‎ 

Ye ۰ باقر» طه» مقدمة» ج» ص‎ - ٤ 

. ۲؛ رشيد» فوزي» الشرائع» ص۱۸۷‎ ۱١٣ص‎ T عقراوي» تلماستيان»‎ - ^o 

AAY a رشيد. فوزي» الشرائع»‎ - ۸٦ 

۷ - المصدر نفسه» ص۱۸۷ . 

۸ - المصدر نفسه» ص۱۸۷ . 

^a‏ - حول نص الشطر الأول من هذه المادة es‏ قاشاء سهيل» المرأة. صهه ١؛‏ سليمان» 

عامرء القانون» ص7/85؛ رشيد» فوزي» الشرائع» ص۱۸۹ . 
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Abstract 
THE PUNISHMENT OF ADULTERY IN ANCIENT IRAQI LAWS 

That action has always been treated by the law as it violates the 
ancient traditions and costumes. The ancient Iraqi laws have treated that 
through many legal codes. These codes were nit in one law, but through a 
series of legislations known in the Mesopotamia. The first Uruinimgina 
YYVA-YYY- B.C. The procedures of study stipulated that the legislator did 
not except anyone from punishment. He was fair in that concern. 

The study was divided into six main pivots; each of the pivots 
tackled the Iraqi legislations according to the chronological. The codes 
were tackled that studied adultery. The conclusion included the most 
important findings of the study and comparing with each other. Then, it 


was followed by the references used by the researcher. 


£vYt 


